
A/67/564  الأمــم المتحـدة 

 

  الجمعية العامة
Distr.: General 
8 November 2012 
Arabic 
Original: English 

 

 

131112    121112    12-58060 (A) 

*1258060* 

  الدورة السابعة والستون
   من جدول الأعمال١٣٠البند 
        ٢٠١٣- ٢٠١٢ة البرنامجية لفترة السنتين الميزاني

ــايير المحاســبية           ــي الخــامس عــن اعتمــاد الأمــم المتحــدة المع ــر المرحل التقري
  قترح إدخالها على النظام الماليالمتنقيحات الالدولية للقطاع العام و

  
  رية لشؤون الإدارة والميزانيةتقرير اللجنة الاستشا    

    
  مقدمة  -أولاً   

نظرت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في التقرير المرحلي الخـامس للأمـين               - ١
ــام        ــاع العـ ــة للقطـ ــبية الدوليـ ــايير المحاسـ ــدة المعـ ــم المتحـ ــاد الأمـ ــن اعتمـ ــام عـ ، )A/67/344(العـ

اعتمـاد  دعـم الالتـزام ب   للأمـم المتحـدة مـن أجـل     قترح إدخالها علـى النظـام المـالي     المتنقيحات  الو
وكـان معروضـاً علـى اللجنـة أيـضاً تقريـر            ). A/67/345(المعايير المحاسبية الدوليـة للقطـاع العـام         

مجلس مراجعي الحـسابات عـن التقـدم المحـرز في تطبيـق المعـايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام                        
هــذه التقــارير اجتماعــات منفــصلة    ظرهــا في ن اللجنــة، خــلال  توعقــد). A/67/168انظــر (
  .ممثلي الأمين العام الذين قدموا معلومات وإيضاحات إضافية مع
  

  التقدم المحرز في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام  -ثانيا   
 علـى   ٦٠/٢٨٣وتشير اللجنـة الاستـشارية إلى أن الجمعيـة العامـة، وافقـت في قرارهـا                   - ٢

تحــل محــل المعــايير المحاســبية كــي مــم المتحــدة المعــايير المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام  اعتمــاد الأ
 عن اعتمـاد    ة المرحلي هريراوتشير اللجنة أيضاً إلى أن الأمين العام قدّم تق        . لمنظومة الأمم المتحدة  

، )A/62/806 (٢٠٠٨ المعــــايير المحاســــبية الدوليــــة للقطــــاع العــــام إلى الجمعيــــة العامــــة عــــام  
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ــام ). A/66/379 (٢٠١١ عـــــــامو، )A/65/308 (٢٠١٠ عـــــــامو، )A/64/355 (٢٠٠٩ وعـــــ
الأنـشطة المتعلقـة بتطبيـق المعـايير المحاسـبية       ، المرحلي الخامسهتقريرفي   ،لأمين العام  ا ويستعرض

الدولية للقطاع العام في الأمم المتحدة وغيرها مـن المنظمـات المعنيـة في منظومـة الأمـم المتحـدة                    
. ٢٠١٢ أغـسطس / آب ٣١ إلى   ٢٠١١سـبتمبر   / أيلـول  ١ة المـشمولة بـالتقرير مـن        خلال الفتر 

تقرير الأنشطة التي يجري القيام بها من أجل تطبيق المعايير المحاسبية الدوليـة في الأمانـة     ال يتناولو
أنـشطة الفريـق المعـني بمـشروع تطبيـق المعـايير المحاسـبية الدوليـة                وكـذلك    ،العامة للأمم المتحـدة   

 العــام علــى نطــاق المنظومــة والتقــدم الــذي أحرزتــه مؤســسات منظومــة الأمــم المتحــدةللقطــاع 
  . من التقرير٤ إلى ١وترد معلومات أساسية عن المشروع في الفقرات من . هذا الصدد في
  

  الأمم المتحدة  - ألف  
للأمـم  ترد معلومات عن تطبيق المعايير المحاسبية الدوليـة للقطـاع العـام في الأمانـة العامـة                    - ٣

ويشير الأمين العام إلى أنه خلال الفترة المـشمولة         . تقريرال من   ٧٦ إلى   ٥المتحدة في الفقرات من     
لـسياسات  لتخطـيط   البالتقرير، تحول تركيز مشروع المعـايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام مـن                 

يـق المعـايير المحاسـبية      التطبيق التي تضطلع بها أفرقة محليـة معنيـة بتطب         عملية  والتخطيط المركزي إلى    
خـارج المقـر، واللجـان الإقليميـة، والبعثـات الميدانيـة،            الكائنـة   الدولية للقطـاع العـام في المكاتـب         

ويــشير كــذلك إلى أن قــدراً كــبيراً مــن العمــل أُنجــز بهــدف تحديــد المخــاطر  . والمكاتــب الأخــرى
أن تـؤثر في نجـاح تطبيـق    المواقع التي يمكـن   كل موقع على حدة من      والتخفيف منها ورصدها في     

رصـد التقـدم    ي بـرح  مـا المعايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام، وإلى أن الفريـق المعـني بالمـشروع                  
تحديد الأرصدة الافتتاحية للأصـول؛ وتـسجيل الأصـول بـشكل كامـل             : المحرز في المجالات التالية   

جمة عن اعتماد المعـايير المحاسـبية       ودقيق؛ وحشد جهود الموظفين وتدريبهم ليواكبوا التغييرات النا       
المحاســبية الدوليــة  الدوليــة للقطــاع العــام؛ ومعالجــة تعقيــدات المعــاملات المحاســبية بموجــب المعــايير

  .)أوموجا( لموارد في المؤسسةلتخطيط الللقطاع العام؛ وحسن توقيت تطبيق نظام 
  

  تحقيق الفوائد    
  في قرارهــا،طلبــت إلى الأمــين العــام  العامــةتــشير اللجنــة الاستــشارية إلى أن الجمعيــة    - ٤
 المرتبطــة بتطبيــق المعــايير المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام   الفوائــد أن يكفــل تحقيــق ،٦٦/٢٤٦

تقريره، الفوائد الخمـس    ال من   ٢٣ إلى   ٢٠ويناقش الأمين العام، في الفقرات من       . تحقيقاً كاملاً 
ــة للقطــاع العــام، وهــي المعــايير المحاســبيبتطبيــق الرئيــسية المرتبطــة  ــة أفــضل  )أ: (ة الدولي مواكب

 ؛توافر معلومات أشمـل عـن التكـاليف        )ج (؛تحسين إدارة الأصول والخصوم    )ب (؛الممارسات
 مـن   ٢١ ويرد في الفقرة  . زيادة الشفافية والمساءلة   )هـ (؛تحسين الاتساق والقابلية للمقارنة    )د(
ن تحدد جميع الكيانات المعنيـة بتطبيـق المعـايير          تقرير أن مجلس مراجعي الحسابات قد أوصى بأ       ال
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ــة وأن تخط ــ    ــد المتوقع ــام الفوائ ــة للقطــاع الع ــسؤولية    المحاســبية الدولي ــد الم ــا مــن أجــل تحدي ط له
، إلى أن اللجنـة التوجيهيـة   ٢٣  و ٢٢ تينويشير الأمـين العـام في الفقـر       . تحقيق تلك الفوائد   عن

ــة للقطــا    ــايير المحاســبية الدولي ــة بالمع ــام وافقــت  المعني ــارس /في آذارع الع ــى هيكــل  ٢٠١٢ م عل
تحقيق الفوائد، وعلى وضع هذه الخطة خـلال الـربعين الثالـث والأخـير مـن عـام           لخطة  تفصيلي  
ــه نظــراً  . ٢٠١٢ ــد تطبيــق المعــايير المحاســبية    إلى اويــشير أيــضاً إلى أن ــدة بــين فوائ ــروابط العدي ل

نظـام أوموجـا، ستوضـع الخطـة بالتعـاون          فرها  التي يو الدولية للقطاع العام والقدرات التمكينية      
قيــق الفوائــد في المرفــق الأول  ويــرد بيــان تفــصيلي عــن وضــع خطــة تح  . مــع مــشروع أوموجــا 

 المـبين   حـسب مباشـرة،   المشروع يركـز    وتقرّ اللجنة الاستشارية بأن     . تقرير الأمين العام   من
طلوبـة  الملبيانـات المحاسـبية    ابتهيئةتكون النظم الكفيلة ضمان أن   على  في التقرير المرحلي،    

بحلـول  جـاهزة  لإعداد البيانات المالية المتوافقـة مـع المعـايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام            
 ٢٠١٤ينـاير   /كـانون الثـاني    ١  و ،لعمليـات حفـظ الـسلام     بالنـسبة    ٢٠١٣ يوليه/تموز ١

إعداد وة على  أنه ينبغي، علازالت اللجنة ترى  ما، ومع ذلك.للعمليات الأخرىبالنسبة 
قطـاع العــام، إيـلاء نفــس الدرجــة   البيانـات الماليــة المتوافقـة مــع المعـايير المحاســبية الدوليــة لل   

لتخطيط من أجل تحقيق جميع الفوائد المرجوة من المعايير المحاسبية الدولية           إلى ا الاهتمام   من
  .للقطاع العام

  
  مرحلة ما قبل التطبيق    

لأنـشطة المـضطلع   وصـف ل  مـن تقريـر الأمـين العـام         ٥٦ إلى ٣٥مـن   الفقرات  يرد في   و  - ٥
بنـاء الأسـاس الـلازم لـدعم تطبيـق المعـايير المحاسـبية              التي تستهدف   بها في مرحلة ما قبل التطبيق       

ــة    . الدوليــة للقطــاع العــام بنجــاح  وتــشمل هــذه الأنــشطة تعــديل النظــام المــالي والقواعــد المالي
ــاه٣٢ إلى ٢٤الفقــرات  انظــر( ــسياسات؛  ؛ اســتعر) أدن ــة البيانــات واض إطــار ال  وإعــداد ؛تنقي

، بـأن   هابلغت اللجنة الاستـشارية لـدى استفـسار       أُو. تدريب الموظفين وأرصدة افتتاحية دقيقة؛    
بلغـت  أُكمـا  . تطبيـق الإنجاز إنشاء أفرقة التطبيق المحلية كان من المعالم البارزة في مرحلة ما قبـل         

تعين إنجازهــا يــرصــد الأنــشطة الكــثيرة الــتي  في ويــة اللجنــة بــأن هــذه الأفرقــة تتــسم بأهميــة حي 
وأشـير إلى   .  تطبيق المعـايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع بنجـاح           بما يكفل الوقت المحدد ودعمها     في

المواقــع؛ للأفرقـة في شــتى  هيكــل متــسق ) أ: (أن هـذه الأفرقــة قــد أنـشئت ضــمن إطــار يتـضمن   
أدوات لــدعم التطبيــق؛ ) ج(المحلــي؛ صعيد علــى الــجهــود التطبيــق في سترشد بهــا يُــمهــام  )ب(
؛ )انظــر المرفــق الأول(تحديــد الأدوار والمــسؤوليات بوضــوح بهــدف الاختــصاصات تعــيين  )د(
  .الجداول الزمنية) و(التدريب؛ ) هـ(
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ــير  - ٦ ــل   الأ إلى أن وأُشـ ــا بهيكـ ــسترشد في جهودهـ ــة تـ ــة لخفرقـ ــق الطـ ــسة  تطبيـ ــى خمـ علـ
تاحت محفلاً لتبادل المعلومـات بـين الأفرقـة، وأداة لإدارة           ودت بأداة تعاون أ   أنها زُ ومستويات،  

أداء أنــشطة في تــستخدمه الأفرقــة المحليــة أُعــد خصيــصا كــي ع تتــضمن ســجلاً بالمهــام والمــشر
التطبيق وتقديم التقارير بصورة منتظمة إلى فريـق الأمـم المتحـدة المعـني بتطبيـق المعـايير المحاسـبية                  

 الـشهرية   تقـديم التقـارير   عمليـة   فـإن    الأمـين العـام،      وثل ـا ذكـره مم    لم ووفقاً. الدولية للقطاع العام  
 مراقبــة في ظــل ومــن المتوقــع أن تــستمر حــتى إنجــاز المــشروع ،٢٠١٢أبريــل /بــدأت في نيــسان

  .المحاسبية الدولية للقطاع العاممكتب إدارة مشروع المعايير من لصيقة 
لمحــرز في مرحلــة مــا قبــل تطبيــق وترحــب اللجنــة الاستــشارية بالتقــدم المبلــغ عنــه ا   - ٧

رد في التقـارير المرحليـة المقبلـة        ي وتوصي اللجنة بأن     .المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام    
 بمـا في ذلـك      ،ن آخر المستجدات  عية الدولية للقطاع العام المزيد      عن اعتماد المعايير المحاسب   

  .تطبيق هذه المعاييرعنية بلمافعالية الأنشطة التي تضطلع بها الأفرقة المحلية مدى 
  

  نات وإعداد أرصدة افتتاحية دقيقةتنقية البيا    
ــره، ٤٨ الأمــين العــام، في الفقــرة  يرويــش  - ٨ ــة دقيقــة  إ مــن تقري لى إعــداد أرصــدة افتتاحي

للأصول والخصوم، باعتباره أحد أكبر التحديات التي يطرحها تطبيـق المعـايير المحاسـبية الدوليـة                
حجـم  ه في ضـوء  ويـشير الأمـين العـام إلى أن ـ   . ى نطـاق منظومـة الأمـم المتحـدة        للقطاع العام عل  

المـذكورة  في أرصـدة الأصـول   ن هـامش الخطـأ   إف ـأصول الأمم المتحدة وقيمتـها النقديـة العاليـة         
مـن الأخطـاء في الأرصـدة الافتتاحيـة     ضئيلة نسبة مئوية مجرد وجود  مما يعني أن    ،منخفض جداً 

ــرا جـــمّا في   ــة اســيُحدث أث ويــشير كــذلك إلى أن هــذا التحــدي تفــاقم بــسبب    . لبيانــات المالي
ــة      ــة موحــدة أو متكامل ــار إلى سياســات ونظــم إداري ــم المتحــدة،   في شــتى الافتق ــات الأم عملي

ولمعالجــة ذلـــك، يقــوم مكتـــب خــدمات الـــدعم المركزيــة حاليـــاً بمراجعــة سياســـات المنظمـــة      
  .وممارساتها في مجال إدارة الممتلكات

، بـأن مكتـب خـدمات الـدعم المركزيـة           هالـدى استفـسار   ،  ت اللجنة الاستشارية  بلغأُو  - ٩
 ضـبط  دراسـة احتياجـات إطـار        شركة رائدة من شركات المحاسبة كي تتـولى       قد استعان بخبراء    

الممتلكــات الــذي ســتحتاج الأمانــة العامــة إلى إنــشائه لإعــداد أرصــدة افتتاحيــة دقيقــة ودائمــة    
ن هــذا العمــل يــشمل إجــراء دراســة شــاملة لــسياسات إدارة  بلغــت اللجنــة بــأكمــا أُ. للأصــول

مراجعــة الــصادرة عـن  الممتلكـات وإجراءاتهــا ونظمهـا ومواردهــا، في ضـوء التعليقــات الـسابقة     
لأمانـة العامـة بالمقارنـة      أداء ا هذه الدراسة قيـاس     جرى في    هبلغت اللجنة أيضاً بأن   وأُ. الحسابات

يطــرح بمــسار عمــل ســوف توصــية في الوقــت نفــسه الكيانــات المماثلــة، وتــضمنت مــع معــايير 
وأشـير إلى أن هـذه الدراسـة أجريـت          . لتطبيـق سياسـة إدارة الممتلكـات      اللازمة  خريطة الطريق   
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 ،٢٠١١نـوفمبر   /الـتي أنجـزت في تـشرين الثـاني        الأولى،  ركـزت المرحلـة     حيـث   على مـرحلتين،    
 ،٢٠١٢أغـسطس   /نجـزت في آب   الـتي أُ  الثانيـة،   ركـزت المرحلـة     بينما  على مقر الأمم المتحدة؛     

ا في ذلــك مكتــب الأمــم المتحــدة   بمــ، خــارج المقــركائنــةعلــى العمليــات الميدانيــة والمكاتــب ال 
تحــدة وبعثــة الأمــم المإيطاليــا، جنيــف، وقاعــدة الأمــم المتحــدة للوجــستيات في برينــديزي،   في

  .لتحقيق الاستقرار في هايتي
براء قدموا عدداً من التوصيات التي تـستند إلى        الخبلغت اللجنة الاستشارية أيضاً بأن      وأُ  - ١٠

إنشاء وحـدة مركزيـة   :  فيما يليالتوصيات الرئيسية وتتمثل  . الكيانات المماثلة أفضل ممارسات   
 الممتلكات بصورة منهجية في مرحلـة مبكـرة مـن عمليـة             حصرتنظيم  وإدارة الممتلكات؛   تتولى  
إنـشاء  واتبـاع المركزيـة في      رسـة المتبعـة حاليـاً؛        وهي المما  ، وليس لدى استلامها الفعلي    ،الشراء

تطبيق منظور يركز على دورة حيـاة الممتلكـات بمـا يـشمل إدمـاج عمليـة                 ولأصول؛  اسجلات  
وأشير أيضاً إلى أن التوصـيات الأخـرى تـضمنت عمليـات جـرد              . لأصوللتخطيط  الالشراء في   

ثـال؛ وتتبـع الأداء باسـتخدام       الامتمـدى   ؛ ورصد   فعلية محددة الهدف ومتكررة على فترات أقلً      
بلغـت  ولتحقيـق الامتثـال للمعـايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام، أُ         . مؤشرات الأداء الرئيـسية   

. الممتلكـات وإنـشاء عمليـات عديـدة أخـرى         ضـبط   اللجنة بأنـه سـوف يـتعين تعـديل عمليـات            
ة الكفيلــة الــسلط فيمــا يخــتص بتفــويضوأشــير كــذلك إلى أنــه ســوف يــتعين إدخــال تعــديلات 

الأمـــر الإداري حـــسب الـــوارد في   الممتلكـــات ضـــبط الممتلكـــات، وعلـــى سياســـة   بـــضبط
ST/AI/2003/5إلا أن تنفيــذ . الممتلكــاتوحيــد عــن ضــبط مــن خــلال إنــشاء دليــل كــذلك ، و

  .نظام أوموجاتطبيق بعض هذه التوصيات لن يكون ممكناً إلا بعد 
ــشارية إلى أن    - ١١ ــة الاست ــشير اللجن ــة ض ــوت  الممتلكــات، ولا ســيما التحقــق  بطعملي
الأصــول، في إطــار المعــايير المحاســبية لمنظومــة الأمــم المتحــدة والــنظم الميدانيــة القائمــة     مــن

جنــة علمــاً بمــا ورد مــن معلومــات  وتحــيط الل .مــسألة موضــع اهتمــامزالــت  مــاالأخــرى، 
رصـدة افتتاحيـة   هذه التحديات وعن التدابير التي اتخذها الأمـين العـام لكفالـة إعـداد أ         عن

.  مع المعايير المحاسبية الدولية للقطـاع العـام        متوافقةدقيقة للممتلكات والمنشآت والمعدات     
لـدى إعـداد      الأرصـدة الافتتاحيـة    صـحة  لـضمان    بـذل مـا في الوسـع      وتؤكد اللجنـة أهميـة      

  . مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامتوافقةالبيانات المالية الم
  

  آزر مع مشروع أوموجا التأوجه    
 ،أُبلغت اللجنة الاستشارية، لدى استفسارها، بأن اسـتراتيجية نـشر مـشروع أوموجـا               - ١٢

طط تنفيـذ مـشروعي أوموجـا       ، وما يجري من توحيد لخ      صيغتها النهائية مؤخرا    في التي وضعت 
 ممـا يحـرزه      قد أتاحا فرص استفادة كـل مـن المـشروعين          ،والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام    
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. الآخر من تقدم في مجالات يكون فيها العمل المقـرر في أحـدهما قيـد التنفيـذ بالفعـل في الآخـر                     
لاسـتعانة  أوموجـا ينظـر في ا     المعـني بـإدارة التغـيير في مـشروع          فريـق   الوأُبلغت اللجنة أيـضا بـأن       

دعـم برنامجـه   في ام المعـايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع الع ـ    بالمدربين الذين يتولـون التـدريب علـى       
التــدريبي، والاســتفادة مــن الخــبرة الــتي اكتــسبوها فيمــا يخــص المعــايير المحاســبية الدوليــة للقطــاع 

 فريقـا مـن أفرقـة التنفيـذ المحليـة المنـشأة             ٤٥ الاستعانة بما يزيـد علـى        العام، وبأنه يجري النظر في    
دعـم  في  )  أعـلاه  ٧-٥الفقـرات   انظـر   (بموجب مشروع المعايير المحاسبية الدوليـة للقطـاع العـام           

فريـق  الوبالإضافة إلى حلول مشتركة أخرى، أُبلغت اللجنة أيـضا بـأن        . تنفيذ مشروع أوموجا  
أوموجا ينظر إلى حيز التعاون في مجال المعـايير المحاسـبية الدوليـة             المعني بإدارة التغيير في مشروع      

  أداة محتملــة لتبــادل المعلومــات للقطــاع العــام الــذي يــدعم عمــل أفرقــة التنفيــذ المحليــة بوصــفه   
  . لدعم خطط مشروع أوموجااللازمة
حـالات  إزاء الخطر الكبير الذي تشكله      القلق  يساورها  ولا تزال اللجنة الاستشارية       - ١٣

 في تنفيــذ مــشروع أوموجــا علــى تحقيــق الفوائــد المرجــوة مــن المعــايير   الطويلــة الأمــدالتــأخير 
ولــذلك تحــث اللجنــة بقــوة علــى زيــادة .  الوقــت المناســبالمحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام في

  ). أدناه١٦انظر أيضا الفقرة (التي تهم كليهما التعاون بين الفريقين لكي يعالجا معا القضايا 
  

  مرحلة التنفيذ    
تقريـر وصـف للتقـدم المحـرز في تنفيـذ مـشروع       ال مـن  ٦٨ إلى ٥٧يرد في الفقرات مـن       - ١٤

 إلى أن الجمعيــة العامــة طلبــت إلى ٥٧وتــشير الفقــرة . يــة للقطــاع العــامالمعــايير المحاســبية الدول
 تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العـام        تمام، أن يكفل إ   ٦٦/٢٤٦الأمين العام، في قرارها     
تخطــيط الوفي نفــس القــرار، أعــادت الجمعيــة تأكيــد أن نظــام  . ٢٠١٤في موعــد أقــصاه عــام 

وللتعامـل  . تطبيق هـذه المعـايير    التي يستند إليها    ل الركيزة الأساسية    لموارد في المؤسسة سيشكّ   ل
 إلى أن اللجنـة التوجيهيـة   ٥٨مع التأخر في نشر مشروع أوموجا، يشير الأمين العام في الفقـرة           

 ووجّهــت مــشروع  ٢٠١٢فبرايــر /لمــشروع أوموجــا لجــأت إلى خطــط الطــوارئ في شــباط     
علـى كفالـة تنفيـذ      أن يتعاونـا معـاً      لية للقطـاع العـام إلى       أوموجا ومشروع المعايير المحاسبية الدو    

 مــن ١٧ إلى ١٥وعرضــت اللجنــة الاستــشارية في الفقــرات . تلــك المعــايير في الوقــت المناســب
أوضـحه  حـسب مـا   المعالم الرئيسية لخطط الطوارئ     ) A/66/536 ( عن الموضوع  تقريرها السابق 

وعة مؤلفة من نظام أوموجا المؤسِّـس، والـنظم   ممثلو الأمين العام، وهي الخطط التي تتضمن مجم      
القائمــة مثــل نظــام الحــسابات الفرعيــة ونظــام المعلومــات الإداريــة المتكامــل، والأخــذ بــالحلول   

وفي حـين رأى  . البديلة، وأعربت عن قلقها إزاء استخدام الحلول البديلة والمخاطر المرتبطـة بهـا            
ــذا النــهج المــنقح مم      كــن تطبيقــه، فقــد نبــه إلى أنــه يقتــضي      مجلــس مراجعــي الحــسابات أن ه
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إزاء عــدم وأعــرب المجلــس عــن قلقــه أيــضا . اســتراتيجية مــصممة ومنفــذة علــى نحــو جيــد جــداً
أو تأكيـدها  المتكامـل  المعلومات الإداريـة  صلاحية الحل القائم على استخدام نظام اختبار مدى  
مــا تبقــى مــن الأعمــال لإكمــال  حــتى الآن، بــسبب ضــآلة الوقــت المتــروك نــسبياً بــصورة تامــة

  ).٥٦، الفقرة A/67/168 ( للقطاع العامالمتعلقة بالمعايير المحاسبية الدولية
وأُبلغــت اللجنــة الاستــشارية، لــدى استفــسارها، أنــه باســتثناء عمليــات حفــظ الــسلام،    - ١٥

آلي يمكن استعماله في المؤسسات لدعم أرصدة المخـزون الافتتاحيـة،           ليس لدى المنظمة أي نظام      
وأُبلغـت اللجنـة كـذلك      . وعملية المحاسبة المستمرة، والإبلاغ عن المخزون قبل نشر نظام أموجـا          
 مـن المعـايير المحاسـبية    ١٢بأن هذا الخطر يتفاقم بعدم ورود بنـد عـن المرحلـة الانتقاليـة في المعيـار         

ــات    ــى المخزون ــساري عل ــام، وال ــة للقطــاع الع ــذا الخطــر،  . الدولي ــاً له ــه ة أُبلغــت اللجن ــوتجنب بأن
وتــسجيل بيانــات جــرى تــصميم نمــوذج باســتعمال برنــامج إكــسل بهــدف دعــم اســتخلاص  قــد

 خـــلال الفتـــرة الانتقاليـــة ســـتعمالهالمخـــزون فيمـــا يخـــص الأرصـــدة الافتتاحيـــة، علـــى أن يـــتم ا 
وبالإضــافة إلى ذلــك، أُبلغــت اللجنــة أن مــا يــشكل المخــزون لأغــراض    . أوموجــامــشروع  مــن

وجــرت . عريفــه بالــشكل المناســب لــيعكس نمــوذج الأعمــال في المنظمــة  البيانــات الماليــة جــرى ت
يوليــه / صــحيفة البيانــات الجدوليــة في برنــامج إكــسل تم في تمــوز تم إعــداد هالإشــارة أيــضا إلى أنــ

العمليـة الـتي سـيتم      علـى    تعزيـز الـضوابط       تـستهدف  ، وأنه يجـري بحـث خيـارات إضـافية         ٢٠١٢
كـانون   ١لأمانة العامة للأمـم المتحـدة في   با  المتعلقةحية لدعم الأرصدة الافتتا ٢٠١٣نشرها عام   

وأُبلغت اللجنة كذلك بأن التحـسينات المتبقيـة فيمـا يخـص نظـام المعلومـات             . ٢٠١٤يناير  /الثاني
ــة المتكامــل يجــري إدخالهــا في موعــدها    ــزمني  الإداري وأن التعليمــات الداعمــة حــسب الجــدول ال

د للجنة أن هـذه التحـسينات سـتناقَش أيـضا مـع مجلـس               وجرى التأكي . يجري إعدادها لاستعماله  
  .العملياتعلى تلك مراجعي الحسابات للتأكد من أن المجلس مقتنع بالضوابط التي وضعت 

وتقــر اللجنــة الاستــشارية بالتــدابير الــتي يجــري اتخاذهــا في إطــار خطــط الطــوارئ     - ١٦
يــة للقطــاع العــام في ضــوء التــأخر المقدمــة مــن الأمــين العــام لتطبيــق المعــايير المحاســبية الدول

بيــد أنــه في غيــاب نظــام وشــكل موحــدين لتــسجيل   . الحاصــل في نــشر مــشروع أوموجــا 
مــا زال الأمانــة العامــة، فــإن اللجنــة   ومتعــددة في البيانــات الماليــة فيمــا بــين مواقــع متباينــة 

 ؛ودةحلــول بديلــة يدويــة وتعــديلات مؤقتــة للــنظم الموجــاللجــوء إلى القلــق إزاء يــساورها 
نـــات كاملـــة ودقيقـــة ومتـــسقة بحلـــول  وإزاء مـــدى قـــدرة هـــذه الحلـــول علـــى تـــوفير بيا 

ينـاير  / كـانون الثـاني    ١ وبحلـول    ، فيما يخـص عمليـات حفـظ الـسلام         ٢٠١٣يوليه  /تموز ١
  ).٦٤، الفقرة A/67/565انظر أيضا ( فيما يخص سائر العمليات ٢٠١٤
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 ميزانية المشروع ونفقاته    

ــشير الأمــين ال   - ١٧ ــر ي ــام، في الفق ــادية     ٧٣و  ٧٢ تينع ــة الإرش ــره، إلى أن الميزاني ــن تقري م
في قرارهـا  الجمعيـة العامـة   مـن  عتمـد  الملمشروع تطبيـق المعـايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام،            

 الميزانية اعتُمدت على نحـو مـستقل لكـل دورة        ، إلا أن تلك    مليون دولار  ٢٣، تبلغ   ٦٠/٢٨٣
لاحـظ   علاوة علـى ذلـك  و. ة العادية وحساب دعم عمليات حفظ السلاممالية في إطار الميزاني   

المدخلــة مجلــس مراجعــي الحــسابات أن الميزانيــة قــد لا تكــون كافيــة لأنهــا لم تــشمل التــسويات 
ــة وغيرهــا مــن الترتيبــات الانتقا    ــة الحالي ــنظم الوظيفي ــةعلــى ال ــان نفقــات المــشروع  . لي ــرد بي وي

البيـان  ذلك  ويشير  . تقريرال من   ٧٥الفقرة  ذي يلي   الجدول ال  في   ٢٠١٢أغسطس  /آب ٢٤ في
 إلى مبلـغ    ٢٠١١-٢٠١٠ إلى   ٢٠٠٧-٢٠٠٦إلى إنفاق تراكمي وصل في الفترة الممتـدة مـن           

ــدره  ــون دولار ٦,٦قـ ــن الميزان ٤,٩( مليـ ــون دولار مـ ــة و   مليـ ــة العاديـ ــون دولار ١,٧يـ  مليـ
 قـــدره ٢٠١٣-٢٠١٢  واعتمـــاد إجمـــالي مخـــصص لفتـــرة الـــسنتين    ،)دعمالـــحـــساب  مـــن

 مليون دولار مـن حـساب       ٨,١ مليون دولار من الميزانية العادية و        ٢,٣(مليون دولار    ١٠,٤
يونيـه  / حزيـران  ٣٠ مليـون دولار في      ١,٥، أُنفـق منـه مبلـغ قـدره          )دعم عمليات حفظ السلام   

النفقـات  حـددت  أن التقديرات الحالية ب، هالدى استفسارأبلغت اللجنة الاستشارية    و. ٢٠١٢
 مليـون دولار  ٢٧بنحـو  ة المتوقعة لمشروع تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطـاع العـام       الإجمالي

 مليـون دولار    ١٢,٨وأُشير إلى أن هذه التقديرات تتضمن مبلغا قـدره          . ٢٠١٥حتى نهاية عام    
 ومبلغـــا قـــدره ، دولار مـــن الميزانيـــة العاديـــةملايـــين ١٠ومبلغـــا قـــدره . الـــدعممــن حـــساب  

أربعـة  أنَّ مبلغـا قـدره      ب ـوأُبلغـت اللجنـة     . لار مـن المـوارد الخارجـة عـن الميزانيـة           دو ملايين ٤,٢
 مليـون دولار، سـيتم   ٢٣ملايين دولار، يمثل الزيادة المتوقعـة عـن الميزانيـة الإرشـادية الـتي تبلـغ           

ــي     س تمويلــه مــن إيــرادات تكــاليف دعــم الــبرامج المتأتيــة مــن الأمــوال الخارجــة عــن الميزانيــة ول
، إلا أنـه حـال      المقدمـة لمعلومات  عن الارتياح إزاء ا   اللجنة  تعرب  و. راكات المقررة الاشت من

للحــصول علــى مــوارد إضــافية، فإنهــا تتوقــع بــذل جهــود جــادة لاحتــواء طلــب أي تقــديم 
  . واستيعاب التكاليف الإضافية ضمن الموارد المعتمدة،تكاليف المشروع

  
طــاع العــام علــى إعــداد التقــارير الماليــة ومراجعــة   أثــر تطبيــق المعــايير المحاســبية الدوليــة للق     

  البيانات المالية
تــشير اللجنــة الاستــشارية إلى التعليقــات والملاحظــات الــتي أبــداها مجلــس مراجعــي           - ١٨

الحـسابات بــشأن تـأثير التحــول عـن نظــام تقـديم التقــارير كـل ســنتين إلى نظـام تقــديم التقــارير       
ــايير   ــق المعــ ــاد تطبيــ ــة لاعتمــ ــنويا، نتيجــ ــام   ســ ــاع العــ ــة للقطــ ــبية الدوليــ ، A/66/151( المحاســ

وأشــــار المجلــــس، في تعليقاتــــه، إلى ). ٤٦-٤٤، الفقــــرات A/67/168 و ،٣٣-٣١ الفقــــرات
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، وأن هنـاك حاجـة لمعالجـة الآثـار           المقدمـة  هذا التغيير سيؤدي إلى زيادة عدد البيانات الماليـة         أن
الحـسابات وتقـديم     نتيجـة إعـداد      الخامـسة أعمال اللجنة الاستـشارية واللجنـة       التي ستتعرض لها    

ها بـأن عـدد التقـارير سيتـضاعف     أُبلغـت اللجنـة الاستـشارية لـدى استفـسار     و. التقـارير سـنوياً  
ــة العامــة العــشرة، وهــي    ــة العامــة للأمــم المتحــدة   : فيمــا يخــص كيانــات الأمان باســتثناء (الأمان

التجــارة الدوليــة، وجامعــة ، ومركــز )عمليــات حفــظ الــسلام الــتي لــديها بالفعــل دورة ســنوية 
، وبرنـامج الأمـم المتحـدة       )اليونيتـار (الأمم المتحدة، ومعهـد الأمـم المتحـدة للتـدريب والبحـث             

، ومكتـب الأمـم   )موئـل الأمـم المتحـدة   (للبيئة، وبرنـامج الأمـم المتحـدة للمـستوطنات البـشرية          
اندا، والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة       المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمحكمة الجنائية الدولية لرو       

  .ليوغوسلافيا السابقة، ولجنة تعويضات الأمم المتحدة
أن العديـد مـن الوكـالات والــصناديق    الاستــشارية ب ـوإضـافة إلى ذلـك، أُبلغـت اللجنـة       - ١٩

ــة ب     ــي الحــسابات بمراجع ــضطلع مجلــس مراجع ــتي ي ــبرامج، ال ــضا   وال ــة، ســتتحول أي ــا المالي ياناته
لبيانات المالية كل سنتين إلى نظام البيانات الماليـة الـسنوية الـتي يـتعين أن تنظـر        نظام إعداد ا   عن

 تقريـرا   ٢٨حاليـا   أن المجلـس يعـد      أنـه في حـين      بوأُبلغـت اللجنـة أيـضا       . فيها اللجنة الاستشارية  
  في الــسنة الــتي تقــاريرالــسنة الــتي يقــدم فيهــا تقــارير عــن فتــرة الــسنتين كــل ســنتين وتــسعة   في
 ٢٠١٣ تقــارير إضــافية عــام ثمانيــةتقــديم يهــا تقــارير عــن فتــرة الــسنتين، وســيجري  يقــدم ف لا

ة للقطـاع العـام، وأنـه اعتبـارا     بسبب اعتماد عدد مـن الكيانـات تطبيـق المعـايير المحاسـبية الدولي ـ             
وإضـافة إلى ذلـك،   . تقريـراً سـنوياً    ٢٨مـا مجموعـة     سـيجري تقـديم      وما بعده،    ٢٠١٤عام   من

اللجنـة الاستـشارية والهيئـات الحكوميـة        لكـي تقـوم     ات والوقت المطلوب    سيزداد حجم المعلوم  
ــة ــره المتعلــق    . التقــاريرتلــك اســتعراض  بالدولي وفي هــذا الــصدد، أشــار الأمــين العــام، في تقري

لموافقــة علــى عمليــات ابالتنقيحــات المقتــرح إدخالهــا علــى النظــام المــالي للأمــم المتحــدة، إلى أن 
بــرامج عمــل في التــأثير ، يــشمل طــاق واســع الناًتــأثيرســتحدث ات المراجعــة الــسنوية للحــساب 

وأُشـير، عـلاوة    ). ١٧، الفقـرة    A/67/345(اللجنة الاستشارية واللجنة الخامسة والجمعية العامة       
سيصل حجم العمل إلى الـذروة، لأنـه سـيتعين    على ذلك، إلى أنه فضلا عن الزيادة في الحجم،    

 أشــهر بعــد نهايــة الــسنة ثلاثــة أو أربعــةالماليــة في غــضون جميــع البيانــات علــى الأرجــح إعــداد 
وفيمـا يخـص    . التقويمية، وتقديم تقارير مراجعة الحسابات الخاصة بكل منـها في منتـصف الـسنة             

قبـل قيامهـا بـالنظر    تقـارير اللجنـة   قـد تحتـاج ل     ة كـل منـها    الصناديق والـبرامج، فـإن مجـالس إدار       
 .االبيانات المالية التي تمت مراجعته في

الـتي سـتتعرض لهـا أعمـال اللجنـة الاستـشارية            ترى اللجنة الاستشارية أن الآثار      و  - ٢٠
اعتمـاد تطبيـق المعـايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع            واللجنة الخامـسة والجمعيـة العامـة نتيجـة          

أن عـدداً   إلى  العام تتطلب دراسة تلك الآثار والنظر فيها علـى نحـو عاجـل وفـوري، نظـراً                  
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أن اللجنـة  وفي حـين  . ٢٠١٣الأمم المتحدة سيعتمد تطبيـق تلـك المعـايير عـام      من كيانات   
تطبيـق  التقـارير المقدمـة عـن       عملها نتيجة   التي سيتعرض لها    ستبحث، أثناء ذلك، في الآثار      

المعايير المحاسبية الدوليـة للقطـاع العـام، فإنهـا توصـي أيـضا بـأن تعـالج الجمعيـة العامـة هـذه                       
 السابعة والستين تهاولوية في موعد لا يتجاوز الجزء الرئيسي من دور    على سبيل الأ  المسألة  

  ).١٦، الفقرة A/67/381انظر أيضا (
  

  منظومة الأمم المتحدة  - باء  
ــى نطــاق         - ٢١ ــام عل ــة للقطــاع الع ــايير المحاســبية الدولي ــق المع ــة بتطبي ــرد المعلومــات المتعلق ت

ويـشير  . (A/67/344) ن تقرير الأمين العام    م ٩٢ إلى   ٧٧منظومة الأمم المتحدة في الفقرات من       
 همــا الوكالــة منظمتــان، انــضمت ٢٠١١ إلى أنــه في عــام ٧٨و  ٧٧ تينالأمــين العــام في الفقــر

 التسع التي سـبق أن طبقـت المعـايير          المنظماتالدولية للطاقة الذرية والاتحاد البريدي العالمي إلى        
علـى رأي غـير مـشفوع بـتحفظ مـن مراجعـي            بنجاح، وحـصلتا      للقطاع العام  المحاسبية الدولية 

. لمعــايير المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام ا المتوافقــة مــعالحــسابات بــشأن بياناتهمــا الماليــة الأولى  
 آراءً  ي تلق ـ واصـلت  التـسع الـتي سـبق لهـا أن طبقـت المعـايير               المنظمـات ن  فـإ  ذلـك    وعلاوة على 

ويـذكر الأمـين العـام    . ا المالية اللاحقةمشفوعة بتحفظ من مراجعي الحسابات بشأن بياناته  غير
 أخرى تطبيق المعـايير المحاسـبية        منظمات ١٠، بدأت   ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  بحلولأيضاً أنه   

 نحــو إتمــام تطبيــق المعــايير المــسار الــسليم وتــسير فيالدوليــة للقطــاع العــام في الموعــد المحــدد لهــا، 
، وهي منظمة الأمم المتحـدة للأغذيـة      لمنظماتاوتلاحظ اللجنة الاستشارية أن إحدى      . نجاحب

 بعــدما ارتــأت أنهــا ٢٠١٤ إلى عــام ٢٠١٣لمعــايير مــن عــام اوالزراعــة، قــررت إرجــاء تطبيــق  
، وهما الأمانة العامـة للأمـم المتحـدة    ين المتبقيتفي حين أن المنظمتينليست مهيَّأة بما فيه الكفاية؛     

. ، وفقـاً للجـدول الـزمني      ٢٠١٤ في عـام      المعـايير   تطبيـق  تـسيران نحـو   ومنظمة السياحة العالميـة،     
 منظومـة الأمـم المتحـدة وعـددها         بمنظمـات ويتضمن المرفق الثاني من تقرير الأمـين العـام قائمـة            

  .، وبالمواعيد المحددة لها لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام منظمة٢٤
 المنظمـات  عـدد متزايـد مـن        اكتـساب مـع   ، يـشير الأمـين العـام إلى أنـه           ٨٥وفي الفقرة     - ٢٢
ــ ــار       اًفهم ــز إلى الآث ــام، انتقــل التركي ــة للقطــاع الع ــايير المحاســبية الدولي ــق المع ــتي  أعمــق لتطبي ال

وأنـشأت فرقـة العمـل المعنيـة بالمعـايير المحاسـبية        .  تطبيـق تلـك المعـايير      سيتعرض لها العمل نتيجـة    
 المـسائل وتبـادل   مناقـشة  مـن خلالـه   لمنظمـات ل تركيز عاملة لتوفير منتـدى يمكـن   أفرقةالدولية  

  اتخـاذ  وضـمان ،لاستفادة مـن الخـبرات علـى نطـاق منظومـة الأمـم المتحـدة        ا  إلى الخبرات، سعياً 
ضـبط  ) أ: ( التركيـز العاملـة تُعـنى بمـا يلـي          أفرقـة وهو يشير إلى أن     .  قدر الإمكان  موحدموقف  
 الــتي ينبغــي اعتمادهــا أثنــاء التطبيــق؛  الحــسابات الماليــة بــالتركيز علــى أفــضل الممارســاتإقفــال
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ويـشير  . عمليـة مراجعـة الحـسابات والرقابـة       ) ج(إعداد تقارير الميزانيـة وتـسوية الميزانيـة؛         ) ب(
 إلى أن المــشروع المنفَّــذ علــى نطــاق المنظومــة أنــشأ منــبراً    ٩١الأمــين العــام كــذلك في الفقــرة  

ــشة،     ــديات للمناق ــشمل منت ــت، ي ــى شــبكة الإنترن ــداً عل ــادل المعلومــات  بهــدف  جدي ــسير تب تي
وهـو يـشير أيـضاً إلى أن المـشروع يحـتفظ         .  منظومة الأمـم المتحـدة     منظماتوالخبرات فيما بين    

بمستودع للبيانات المتعلقة بالدورات التدريبية المكرسة للمعايير المحاسبية الدولية للقطـاع العـام،             
  .لغتين الإسبانية والفرنسيةة بالبما في ذلك مجموعة مختارة من أدوات التدريب ودور

 منظمـات  بالتقدم الذي أحرزه العديد مـن       عن ترحيبها   اللجنة الاستشارية  وتعرب  - ٢٣
وتـشجع اللجنـة   . منظومة الأمم المتحدة نحو تطبيق المعـايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام        

 تعـم  كيتحدة   منظومة الأمم الم   منظماتعلى مواصلة تبادل المعلومات والخبرات فيما بين        
 الـتي لم تنتقـل      المنظمـات ، ولا سـيما     المنظمـات  جميـع    علـى  خطط التطبيق    المحققة من الفائدة  

  .بعد إلى تطبيق المعايير المحاسبية الدولية
  

  على النظام المالي للأمم المتحدةالتنقيحات المقترح إدخالها   - ثالثاً  
المقتـرح إدخالهـا علـى النظـام المـالي          التنقيحات  ) A/67/345(يتضمن تقرير الأمين العام       - ٢٤

وقـد وردت أيـضا     . تطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام     بم الالتزامللأمم المتحدة لدعم    
 مــن ٥ إلى ١ويعــرض الأمــين العــام في الفقــرات مــن . القواعــد الماليــة الجديــدة للاطــلاع عليهــا

المحاســبية الدوليــة، ويــشير إلى  المعــايير اعتمــاد ب فيمــا يتعلــقتقريــره معلومــات أساســية مــوجزة  
 ،إدخال التنقيحات على النظام المالي والقواعد المالية ضروري من أجل اعتماد هـذه المعـايير               أن

يجري إعـدادها اسـتناداً إلى     س ـ حيث تلك المعايير،    متوافقة مع  بيانات مالية    والحاجة إلى إخراج  
 كـذلك إلى أن مكتـب الـشؤون القانونيـة           وهـو يـشير   . المحاسبة على أساس الاستحقاق الكامـل     

ومكتب خدمات الرقابة الداخلية استعرضا أيضاً التغييرات المقترحة وجـرى تقـديمها إلى مجلـس           
نظــراً إلى وتــثني اللجنــة الاستــشارية علــى الأمــين العــام . مراجعــي الحــسابات للتعليــق عليهــا

 المعنية في جميع مراحل هذه لتشاور على نطاق واسع مع الكيانات  من مساع نحو ا    يبذله ما
 أن التعليقــات والملاحظــات الــتي أدلــت بهــا هــذه الكيانــات      بــ  وهــي علــى ثقــة  ،العمليــة

  . في التنقيحات المقترحةأُدرجت قد
ــديلات المقترح ــ    - ٢٥ ــام إلى أن التع ــشير الأمــين الع ــدرج في ةوي ــسية  ١٢ تن ــة رئي جــرى  فئ

 إلى أنــه ٢٠يــشير كــذلك في الفقــرة وهــو .  مــن تقريــره١٩ إلى ٧ في الفقــرات مــن إيــضاحها
 الجمعيــة العامــة علــى النظــام المــالي، فإنــه سيــصدِر النظــام المــالي والقواعــد الماليــة  بمجــرد موافقــة

وتلاحــظ اللجنــة .  لاعتمــاد المعــايير المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام المحــررالمــنقحين في الوقــت 
  مـصطلحات المعـايير المحاسـبية الدوليـة        مـاد يتجلـى فيهـا اعت    الاستشارية أن التنقيحـات الرئيـسية       
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  وممارســاتمــصطلحاتكــي تحــل محــل لمعــايير ا المتوافقــة مــع تلــك والممارســات للقطــاع العــام
 أن جميـع الإشـارات إلى       ، علـى سـبيل المثـال      ذُكـر، فقـد   . المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة    

 :عنها بالمعايير المحاسبية الدولية للقطـاع العـام        سيستعاضالمعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة      
ــة بمــصطلح    “income”اســتعيض عــن مــصطلح    ــات المالي ــايير  “ revenue”في البيان ــاً للمع وفق

ــ(المحاســــبية الدوليــــة للقطــــاع العــــام   كمقابــــل  “إيــــرادات ”مــــصطلحستخدم في العربيــــة يــ
 واسـتعيض   ؛“مـصروفات ”بمـصطلح   “ نفقـات ”؛ واسـتعيض عـن مـصطلح        )المـصطلحين  لكلا

في العربيــــة يــــستخدم مــــصطلح  (“commitment”بمــــصطلح  “obligation”عــــن مــــصطلح 
ــزام” ــتعيض عـــن مـــصطلح  )كمقابـــل لكـــلا المـــصطلحين “ التـ ــرة”؛ واسـ “ الممتلكـــات المعمـ

الأصـــول غـــير  ” ، و“المخزونـــات” ، و“الممتلكـــات والمنـــشآت والمعـــدات  ”بمـــصطلحات 
 وزمن الفتـرة  ، التغييرات في المسميات والمحتوى      ثلبالموتلاحظ اللجنة الاستشارية،    . “الملموسة

التي طرأت علـى البيانـات الماليـة نتيجـة اعتمـاد المعـايير المحاسـبية الدوليـة         ) كل سنتين أو سنوياً   (
ــا    ــام، وم ــيير  ســيقابلهاللقطــاع الع ــن تغ ــة في م ــة  ا مراجع ــات المالي ــها ســنوياً  بملبيان ــدلاً راجعت ب

  ). أعلاه٢٠  إلى١٨انظر الفقرات (سنتين  كل من
 مــن النظــام ١٦-٤وتلاحــظ اللجنــة الاستــشارية التعــديل المقتــرح إدخالــه علــى البنــد    - ٢٦

، اللذين ينصان على أنه يـتعين علـى الأمـين        ١٧-٤  و ١٦-٤المالي ليحل محل البندين القائمين      
 اســتثمارات قــصيرة الأجــل، ومــع لجنــة  إجــراءالعــام أن يتــشاور مــع اللجنــة الاستــشارية لــدى  

لأجل، وذلك فيما يتعلـق بـالأموال الـتي لا تكـون     ا استثمارات طويلة    لدى إجراء ستثمارات  الا
 بـأن البنـدين    لـدى استفـسارها،  أُبلِغَـت اللجنـة الاستـشارية   و. لازمة لتلبية الاحتياجات الفورية   

 الإشــــارات إلى اللجنــــة  قــــد جُمِعــــا معــــاً في التعــــديل المقتــــرح وحــــذفت ١٧-٤  و١٦-٤
الاستشارية ولجنة الاسـتثمارات، وذلـك لأن شـرط تـشاور الأمـين العـام مـع الهيئـتين يعـود إلى                      
فترة كانت فيها خزانـة الأمـم المتحـدة تتـولى إدارة اسـتثمارات الـصندوق المـشترك للمعاشـات                    

 اللجنـة كـذلك بـأن       وأُبلِغَـت . التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، وقـد انتـهى العمـل بهـذا النظـام             
مسؤولية الأمين العام فيما يتعلق بالاستثمارات في أصول صـندوق المعاشـات التقاعديـة تمـارس                

 ونظــام تــسوية المعاشــات التقاعديــة لــصندوق ،حاليــاً مــن خــلال النظــامين الأساســي والإداري
ة الاسـتثمارات  المعاشات التقاعدية، التي تنص على الأدوار التي تؤديها اللجنة الاستشارية ولجن ـ     

وأشــير كــذلك إلى أنــه لم يطــرأ أي تغــيير علــى الممارســة  . فيمــا يتعلــق باســتثمارات الــصندوق 
  .المتبعة فيما يتعلق بالتقارير التي يرفعها الصندوق إلى اللجنة الاستشارية عن استثماراته

ؤهــا  إلى أن ثمــة تنقيحــات يقتــرح إجراه، مــن تقريــر١٥الفقــرة في شير الأمــين العــام يــ  - ٢٧
أيضا بحيث تعكس الاشتراطات الأكثر صـرامة الـتي تفرضـها المعـايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع                   
العام فيما يتعلق بتصنيف الإيرادات المتنوعة، وخصوصا عندما تكون تلـك المبـالغ مهمـة لفهـم                 
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المتحــدة، الأمــم المعــايير المحاســبية لمنظومــة ويوضــح الأمــين العــام أنــه، في إطــار . البيانــات الماليــة
 وتـستخدم   ،تصنف بـشكل جمـاعي علـى أنهـا إيـرادات متنوعـة            الإيرادات  توجد عدة فئات من     

، يعيـد    للقطاع العام  ووفقا للمعايير المحاسبية الدولية   . الأنصبة المقررة للدول الأعضاء   في معادلة   
  . تصنيف الإيرادات المتنوعة إلى ست فئات جديدة من الإيرادات٣-٣البند المقترح 

  لمعالجة الفائدة علـى التبرعـات  ١٩-٤، يقترح الأمين العام البند الجديد ١٨وفي الفقرة    - ٢٨
ذا الــصدد مــع الممارســة المتبعــة يــوائم هــذا البنــد الممارســة المتبعــة في الأمــم المتحــدة في ه ــحيــث 

، لـدى استفـسارها،     اللجنـة الاستـشارية   أُبلغـت   و. منظومة الأمم المتحدة  منظمات  غيرها من    في
وبــدلا . عــات إلى الجهــة المانحــةه، في ظــل البنــد المقتــرح، لــن تــدفع الفوائــد المحققــة مــن التبر  بأنــ
ساب صـندوق اسـتئماني أو حـساب خـاص          لح ـذلك، أُبلغت اللجنة أن جميع الفوائد المقيدة         من

بالـصندوق الاسـتئماني أو الحـساب      المتعلق  سيتم الإبقاء عليها كجزء من الرصيد غير المخصص         
برمجتـها لـصالح مــشاريع وأنـشطة مماثلـة، وفقـا للولايــة      إعـادة  مـدير الــصندوق  تولى سـي الخـاص و 
  .لمكتب الفني واختصاصات الصندوق الاستئماني أو الحساب الخاصالمخولة إلى االتشريعية 

وأوضح أيضا ممثلو الأمين العام أن الإبقاء على الفائدة مـن شـأنه أن يقلـل مـن العـبء                   - ٢٩
، وســيزيل  مــن تكــاليف تتعلــق بتحديــد أســاس منــصف لتوزيــع الفوائــدالإداري ومــا يتــصل بــه

 اللجنـة  بلغـت كمـا أُ . أعباء حساب عائدات الفوائد وتوزيعها فعليا على مختلف الجهات المانحـة       
الاستشارية بأن هذا البند يمثل، من وجهة نظر الأمـين العـام، نهجـا أكثـر كفـاءة إلى حـد كـبير                  

منظمـات  يتـسق مـع البنـود المماثلـة الـتي تنطبـق علـى سـائر         أنـه   ، و معالجة عائـدات الفوائـد    إزاء  
منظمــة الأمــم المعمــول بــه في  مــن النظــام المــالي ٤-١١منظومــة الأمــم المتحــدة مــن قبيــل البنــد 

 ،برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي       المعمـول بهـا في       ٠٧-١٢٦المتحدة للطفولـة؛ والقاعـدة الماليـة        
ــه في الم مــن النظــام المــالي  ١٥-٤والبنــد  وليــست . صــندوق الأمــم المتحــدة للــسكان عمــول ب
وتـرى  . المقتـرح  ١٩-٤ في وضع يسمح لها بالموافقـة علـى البنـد            ، في هذه المرحلة   ،اللجنة

  . للاقتراح مزيد من التحليلجراءاللجنة أنه سيكون من المفيد إ
تبـادل  كـي تتـضمن     ) د (١٤-١٠٥وتلاحظ اللجنة الاستشارية تعديل القاعدة الماليـة          - ٣٠
. المــوردينمــن طلــب تقــديم عــروض لــدى المعلومــات مــن وســائل كوســيلة إلكترونيــا لبيانــات ا
تــنص بالفعــل ) ب (١٨-١٠٥بــأن القاعــدة الماليــة الحاليــة أبلغــت اللجنــة لــدى استفــسارها، و

لا يجوز تفسير اشتراط عقـود الـشراء الكتابيـة علـى أنـه تقييـد لاسـتخدام أيـة وسـيلة          ”على أنه  
ــادل الب ــا لتبــ ــات إلكترونيــ ــت وأُ. “يانــ ــة    بلغــ ــدة الماليــ ــديل القاعــ ــأن تعــ ــذلك بــ ــة كــ   اللجنــ

عمليـة الـشراء    عن  تبادل البيانات   في   يتيح التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية        ١٤-١٠٥
وأشــير إلى أن إجــراء طلــب شــراء عــن طريــق تبــادل  . المنافــسة الدوليــةفعاليــة مــن أجــل زيــادة 

، علـى الـصعيد العـالمي     نظمة إمكانية الوصول إلى مجمع من الموردين        يتيح للم البيانات إلكترونياً   
بتعـديل القواعـد    تعرب اللجنة عن ترحيبها     و. وفوراتتحقيق  مما سيؤدي إلى تعزيز المنافسة و     
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أمام توسيع النطاق العالمي تستهدف  كوسيلة اًإلكترونيتبادل البيانات   المالية بحيث تسمح ب   
 ،ما يمكـن أن يزيـد المـشاركة في تقـديم العطـاءات التنافـسية              مشتريات الأمم المتحدة، وهو     

المقدم، أن اسـتخدام    الإيضاح  وتفهم اللجنة، من    . لمنظمةاويؤدي إلى وفورات في تكاليف      
تقديم العطاءات والعروض   سيكون وسيلة لإكمال    تبادل البيانات   في  الوسائل الإلكترونية   

  .شكل مطبوع دون أن يحل محله في
تقرير قدم ممثلو الأمين العام إليها معلومـات تعكـس          النظر اللجنة الاستشارية في     وأثناء    - ٣١

وتتعلـــق . تنقيحـــات إضـــافية يقتـــرح مجلـــس مراجعـــي الحـــسابات إدخالهـــا علـــى النظـــام المـــالي
أجـرى   ). المرفق الثـاني   انظر(لس  المجالتنقيحات المقترحة بمرفق النظام المالي الذي يتصل بأنشطة         

  مــن700 (ISA)التغــييرات بهــدف مواءمــة صــياغة المرفــق مــع صــياغة المعيــار المجلــس عــددا مــن 
وليس لدى اللجنة الاستشارية اعتراض على التنقيحـات         .المعايير الدولية لمراجعة الحسابات   

 وتوصي الجمعيـة العامـة بـالنظر فيهـا بعـين القبـول              ،التي اقترحها مجلس مراجعي الحسابات    
  .عامبالاقتران مع تقرير الأمين ال

مــا زال للقطــاع العــام وتلاحــظ اللجنــة الاستــشارية أن مجلــس المعــايير المحاســبية الدوليــة    - ٣٢
ويمكـن  . يعكف علـى تنقـيح المعـايير القائمـة وإصـدار معـايير جديـدة لتلبيـة الاحتياجـات الناشـئة                    

ــة المعــايير المحاســبية ال      ــع أن الإضــافات والتعــديلات ســتكون سمــة دائمــة في بيئ ــالي توق ــةبالت  دولي
واللجنــة الاستــشارية علــى ثقــة مــن أن الأمــين العــام ســيقوم بإنــشاء الآليــات  . للقطــاع العــام

الضرورية التي تكفل استمرار توافق النظام المالي والقواعد المالية مع المعايير المحاسبية الدولية 
ــه      ــة بمواصــلة مواءمت ــذل كــل الجهــود الكفيل ــد الاقتــضاء، بب ــام، عن ما للقطــاع العــام، والقي

وتتوقـع  . منظومة الأمم المتحـدة الأخـرى     النظم المالية والقواعد المالية المتبعة في منظمات         مع
  .الأخرىالمنظمات اللجنة كذلك أن يتم توثيق الدروس المستفادة وتبادلها مع 

  
  الاستنتاجات  -رابعا   

تـشارية  ، توصـي اللجنـة الاس     هذا التقرير الآراء والتوصيات المعرب عنها في      رهنا ب   - ٣٣
 وأن ،بــأن تحــيط الجمعيــة العامــة علمــا بالتقــدم المحــرز منــذ صــدور التقريــر المرحلــي الرابــع 

طلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم التقارير عن حالـة مـشاريع تنفيـذ المعـايير المحاسـبية                   ت
 وبالإضـافة إلى  . منظومـة الأمـم المتحـدة     للقطاع العام في الأمانة العام وعلـى نطـاق          الدولية  

للأمـم  المقتـرح  الجمعية علـى النظـام المـالي      أن توافق   ذلك، ليس لدى اللجنة اعتراض على       
 ٣٠ و ٢٩ رهنا بتعليقاتهـا الـواردة في الفقـرتين         ،٢٠١٣يوليه  /تموز ١المتحدة اعتبارا من    

 ،A/67/345(أعــلاه، ومــع مراعــاة الأحكــام الانتقاليــة المــشار إليهــا في تقريــر الأمــين العــام    
وتوصي اللجنة أيضا بأن تحيط الجمعية العامـة علمـا بالقواعـد الماليـة المنقحـة                ). ٢١الفقرة  

  .للأمم المتحدة على النحو المبين في تقرير الأمين العام
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  المرفق الأول
  

  العام اختصاصات الأفرقة المحلية المعنية بتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع    
 بالمـــسؤولية بالمعـــايير المحاســـبية الدوليـــة للقطـــاع العـــام الفريـــق المحلـــي المعـــنييـــضطلع   - ١
  :، ويتولى تحديدا ما يليالمعايير في موقع محددطبيق تلك ت عن

ــشطة ت   )أ (   ــسيق أن ــقتن ــام ورصــد هــذه     طبي ــة للقطــاع الع ــايير المحاســبية الدولي  المع
  إنفاذها؛الأنشطة و
 وإنفــاذ وى المحلــي التغــيير وأنــشطة التــدريب علــى المــست إعــداد أنــشطة ضــبط  )ب (  

  ؛الأنشطة تلك
 المخاطر الخاصة بالمكتب المعني؛ وتحديـد إجـراءات للتخفيـف مـن حـدة               ضبط  )ج (  

  ؛ عنها وتصميمها وتنفيذهاتقديم تقاريرالإجراءات وتلك المخاطر ورصد 
  ؛تحديث الأدلة وإجراءات التشغيل الموحدة التي يتم تعهدها محلياً  )د (  
  للقطاع العام بـالمقر    فريق المعني بالمعايير المحاسبية الدولية    ال العمل تحت إشراف    )ـه (  

  ؛والتماس المشورة منه
ــ  )و (   ــة  وفقــا ل المتــصلة بمراجعــة الحــسابات  سائلمعالجــة الم لمعــايير المحاســبية الدولي

  ؛قرالمبالتشاور مع للقطاع العام، 
للقطـاع   الدوليـة    ضمان تضافر الجهود المبذولـة بـين مـشروع المعـايير المحاسـبية              )ز (  

  ؛أوموجاالعام ومشروع 
 ضـمان تطبيـق   مـن شـأنها     يكـون   المكتـب المعـني     حلول لمشاكل أعمال    تصميم    )ح (  

  ؛ مشروع أوموجا بالكاملفي حالة عدم نشر ٢٠١٤المعايير المحاسبية الدولية بحلول عام 
سـبية الدوليـة     المعـايير المحا   طبيقتوزيع أعباء العمل المطلوب لت    تحقيق التوازن في      )ط (  

  ؛ل كاهل الموظفينحتى لا يُثقِ
لكيانـات المحليـة الواقعـة      علـى ا   الخطة الانتقاليـة المتعلقـة بالبيانـات الماليـة           طبيقت  )ي (  

  ؛تحت إشراف الفريق
ــوم ضــمان   )ك (   ــنُأن تق ــا  ظُال ــدَّة محلي ــوفير م المُع ــات بت ــايير   معلوم ــع المع ــة م متوافق

  . للقطاع العامالمحاسبية الدولية
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المعايير المحاسبية الدوليـة للقطـاع العـام مـن خـبراء            طبيق  وسيتألف الفريق المحلي المعني بت      - ٢
، ومــدير  للقطــاع العــام في المعــايير المحاســبية الدوليــةتخصــصينوخــبراء رئيــسيين ممتخصــصين 

اسـبية  لمعـايير المح والراعـي التنفيـذي ل  نـسق  الم، و للقطـاع العـام   مشروع المعايير المحاسـبية الدوليـة     
  . للقطاع العامالدولية

  
  تخصصونالخبراء الم    

 الرئيــسيين فــراد في المعــايير المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام الأثــل الخــبراء المتخصــصونيم  - ٣
للقطــاع العــام  المعــايير المحاســبية الدوليــة طبيــق أنــشطة تإنفــاذعــن الــذين سيــضطلعون بالمــسؤولية 

ــادة ــة في المجــالا  وري ــود المبذول ــهم  الجه ــصلة بمكاتب ــ. ت ذات ال تخصــصون  الخــبراء المضطلعوسي
لمعــايير المحاســبية متوافقــة مــع اأيــضا عــن تحديــد المجــالات المتبقيــة الــتي تتطلــب حلــولا  بالمــسؤولية 

المتخصـصون  وسـيتلقى الخـبراء     . تحديث إجراءات التشغيل الموحـدة المحليـة      للقطاع العام و  الدولية  
المعـايير مـن الخـبراء      طبيـق تلـك     تعليمـات بـشأن أنـشطة ت      للقطاع العام   في المعايير المحاسبية الدولية     

  .الة تنفيذ الأنشطةبحوسيبلغونهم للقطاع العام في المعايير المحاسبية الدولية المتخصصين الرئيسيين 
  : في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بما يليتخصصونوينبغي أن يقوم الخبراء الم  - ٤

  في المجال المعني؛للقطاع العام المعايير المحاسبية الدولية ة جهود تطبيق قياد  )أ (  
  العمل في مجالات اختصاصهم؛تسيير لأساليب متين أن يكون لديهم فهم   )ب (  
  أن يكون لديهم على الأقل فهم لأسس المحاسبة على أساس الاستحقاق؛  )ج (  
 أهداف مشروع المعـايير المحاسـبية       أن يلتزموا بالمشاركة بنشاط في متابعة إنجاز        )د (  
  . للقطاع العامالدولية

  
  تخصصونالخبراء الرئيسيون الم    

الـشؤون  المتخصصين الـذين لـديهم أوسـع درايـة في مجـال             ستضم هذه المجموعة الخبراء       - ٥
 العمـل والمعـايير المحاسـبية الدوليـة       تسيير  خبرة في أساليب    ولديهم كذلك   المالية في مركز العمل     

. ، وينبغي أن يكونوا مطَّلعـين إلى حـد مـا علـى أنـشطة مـشروع أوموجـا الجاريـة                    اع العام للقط
للقطـاع العـام     المعـايير المحاسـبية الدوليـة        طبيـق أنـشطة ت  المتخصصون  وسيدعم الخبراء الرئيسيون    
وســتكون هــذه المجموعــة صــغيرة بحيــث تــضم شخــصين أو ثلاثــة   . باتــساق في جميــع المجــالات 

  :المسؤولية عن ما يليضطلع بأشخاص، وست
المعــايير المحاســبية الدوليــة المتخصــصين فيمــا يتعلــق بتقــديم المــشورة إلى الخــبراء   )أ (  

  ومشروع أوموجا؛للقطاع العام 
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الـتي يقـوم بهـا      للقطاع العام    المعايير المحاسبية الدولية     تطبيقدعم ورصد أنشطة      )ب (  
  ؛تخصصونالخبراء الم
قـر  المفي  للقطـاع العـام     يق المعني بالمعايير المحاسبية الدولية      فرإلى ال  المشاكل   رفع  )ج (  

  لى مدير مشروع المعايير المحاسبية الدولية؛إو
للقطـــاع العـــام مـــدير مـــشروع المعـــايير المحاســـبية الدوليـــة  تقـــديم تقـــارير إلى   )د (  

  الأنشطة؛ في
  .المساعدة على صيانة أداة إدارة المشروع  )ـه (  

  
  شروعالممدير     

 بـين منـسق     للقطـاع العـام نقطـة الوصـول       المعـايير المحاسـبية الدوليـة       مـشروع   مدير  يمثل    - ٦
 وينبغـي أن يكـون لـدى       .المتخصـصين والخـبراء الرئيـسيين     للقطاع العام   المعايير المحاسبية الدولية    

المحاسبية الدوليـة للقطـاع العـام والمـسائل المتـصلة            للمعايير   واسعشروع على الأقل فهم     الممدير  
  : يقوم بما يليشروع أنالم لمدير كما ينبغي. ا والنهج المتبع إزاءهابه

للقطـاع العـام    ورصد المخاطر المتصلة بمشروع المعايير المحاسـبية الدوليـة          تحديد    )أ (  
لتخفيـف  تـستهدف ا أنـشطة إداريـة اسـتباقية    وتزويد المنـسق باقتراحـات عـن     ،في المكتب المحلي 
  من حدة المخاطر؛

 المعـايير المحاسـبية الدوليـة    طبيـق  من صحة المعلومـات المتعلقـة بأنـشطة ت    تحققال  )ب (  
بالإضـافة إلى   ،للقطـاع العـام  التي يقـدمها الفريـق المعـني بالمعـايير المحاسـبية الدوليـة       للقطاع العام   

 المعـايير المحاسـبية الدوليـة       طبيـق ، من شمولية قائمـة أنـشطة ت       المذكورفريق  الالتثبت، بالتعاون مع    
علـى مـستوى المكتـب      للقطـاع العـام     المعـايير المحاسـبية الدوليـة       اع العام بهدف دعم تطبيق      للقط
  الكيان الواقع تحت إشراف الفريق؛/المحلي

تنفيـذ  الأنـشطة وإجـراءات   بمعلومات عـن   المتخصصين الخبراء الرئيسيين  تزويد  )ج (  
الكيـان الواقـع    /المكتـب المحلـي   للقطاع العـام علـى مـستوى         المعايير المحاسبية الدولية     طبيقلدعم ت 

  تحت إشراف الفريق؛
 الخـــــبراء طرحهـــــاتلقـــــي التعليقـــــات عـــــن حالـــــة أنـــــشطة التنفيـــــذ الـــــتي ي  )د (  
  ؛المتخصصون الرئيسيون
عن حالة أنـشطة    للقطاع العام   منسق المعايير المحاسبية الدولية     تقديم تقارير إلى      )ـه (  

  إشراف الفريق؛ع تحت الكيان الواق/التنفيذ في المكتب المحلي
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الفريــق المعــني بالمعــايير المحاســبية  تقــديم تقــارير إلى صــيانة أداة إدارة المــشروع ل  )و (  
ــة  ــام  الدولي ــذ   المفي للقطــاع الع ــقــر عــن التقــدم المحــرز في تنفي شروع علــى مــستوى المكتــب  الم
  الكيان الواقع تحت إشراف الفريق؛/المحلي

 في المعـايير المحاسـبية      المتخصصونرئيسيون  رصد العمل الذي يقوم به الخبراء ال        )ز (  
  ؛ للقطاع العامالدولية

للقطـاع العـام     الجهود المبذولة بين مشروع المعايير المحاسـبية الدوليـة           آزردعم ت   )ح (  
  ؛أوموجاومشروع 
لمـشاكل العمـل يكـون    حلـول  توفير تصميم الأنشطة الخاصة بالمكتب المتصلة ب      )ط (  

في حالـة عـدم      ٢٠١٤بحلول عام   للقطاع العام   يير المحاسبية الدولية    المعاضمان تطبيق   شأنها  من  
  ؛مشروع أوموجا بالكاملنشر 

 المعـايير المحاسـبية الدوليـة       بتطبيقتوزيع أعباء العمل المطلوب     تحقيق التوازن في      )ي (  
  .حتى لا يُثقل كاهل الموظفينللقطاع العام 

  
  عام للقطاع المنسق المعايير المحاسبية الدولية    

الـتي تـضمن    الـسلطة الكافيـة     للقطـاع العـام     منسق المعايير المحاسبية الدوليـة      دى  يكون ل   - ٧
 المعــايير المحاســبية طبيــقالمــشاركة والتنــسيق والتعــاون بــشكل فعــال في جميــع المجــالات المتــأثرة بت

  .الكيان المحلي/على مستوى المكتبللقطاع العام الدولية 
  :ا يلي القيام بملمنسقلوينبغي   - ٨

  ؛والحفاظ على مصالح المشروعالمكتب /أهمية المشروع للكيانإيضاح   )أ (  
ــاتتلقــي م  )ب (   ــدير  علوم ــ مــن م ــشطة وإجــراءات  عــن شروع الم ــذ الأن دعمــا تنفي
الكيـان الواقـع تحـت    /علـى مـستوى المكتـب المحلـي     للقطاع العام   المعايير المحاسبية الدولية     لتطبيق

  ؛إشراف الفريق
الالتـــزام بالجـــدول الـــزمني المحـــدَّد لأنـــشطة التنفيـــذ الموكَلـــة إلى  مـــدىرصـــد   )ج (  
  المكتب المعني، بما في ذلك أي مكاتب ميدانية؛/الكيان

 للقطـاع    المعـايير المحاسـبية الدوليـة      عن تطبيق  المسؤول   تقديم تقارير إلى الراعي     )د (  
  يدانية؛المكاتب الملك المكتب المعني، بما في ذ/، عن حالة أنشطة التنفيذ في الكيانالعام
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ــستجدات بانتظــام  تلقــي   )ـه (   ــدير  الم ــمــن م ــذ   الم ــدم المحــرز في تنفي شروع عــن التق
ــة    ــايير المحاســبية الدولي ــام مــشروع المع ــي؛ واســتعراض    للقطــاع الع ــى مــستوى المكتــب المحل  عل

  المقترحات ذات الصلة والموافقة عليها؛
بانتظام علـى   للقطاع العام   اسبية الدولية   إطلاع الفريق المحلي المعني بالمعايير المح       )و (  

أنــشطة اللجنــة التوجيهيــة المعنيــة بالمعــايير المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام علــى  في المــستجدات 
 أن تعكـس أولويـات المـشروع علـى          تـضمن مقترحـات،   / وتقـديم عـروض    ،نطاق الأمانة العامـة   

فرقـة المحليـة المعنيـة بتنفيـذ المعـايير المحاسـبية            المحليـة الـتي تواجههـا الأ      وقـائع   نطاق الأمانة العامـة ال    
  ؛ للقطاع العامالدولية

  ؛لإسهام فيها خطط ومناسبات للتدريب وادراسة إعداد  )ز (  
للقطــاع العــام الــتي  المتــصلة بالمعــايير المحاســبية الدوليــة سائلتحديــد ومعالجــة المــ  )ح (  

  ي؛كتب المحل المتحدث آثارا كبيرة في المشروع على مستوى
ه وإطلاعـه علـى     ي ـلإ المشورة   وتتضمن إسداء التنفيذي  تقديم تقارير إلى الراعي       )ط (  

والتقـدم  للقطاع العـام    المعايير المحاسبية الدولية     طبيقالمستجدات المتعلقة بمسار المشروع المحلي لت     
  .المحرز نحو إنجازه

  
   التنفيذيراعيال    

 المعـايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع         طبيقة عن ت  شاملال يةسؤولبالم التنفيذي   يضطلع الراعي   - ٩
ــة العامــة علــى مــستوى المكتــب المحلــي  /العــام في كيانــات الراعــي يــضطلع كمــا . مكاتــب الأمان

  .لفوائد التي ستجنيها المنظمة من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامل عملية الترويجالتنفيذي ب
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    المرفق الثاني
  خرى التي اقترح مجلس مراجعي الحسابات إدخالها على مرفق النظام المالي للأمم المتحدةالتنقيحات الأ    

  ) أما الإضافات فيرد تحتها خط،شُطبت حالات الحذف(
  

  النظام المالي الحالي  النظام المالي المقترح
  مرفق  مرفق

  نظِّمة لمراجعة حسابات الأمم المتحدةتعليمات إضافية م  تعليمات إضافية منظِّمة لمراجعة حسابات الأمم المتحدة
بمراجعـــة مجـــتمعين ومنفـــردين، مجلـــس مراجعـــي الحـــسابات، أعـــضاء يقـــوم   - ١

 نيةجميـــع الـــصناديق الاســـتئماحـــسابات حـــسابات الأمـــم المتحـــدة، بمـــا في ذلـــك 
  :منضروريا للتحقق المجلس والحسابات الخاصة، على النحو الذي يراه 

ــوم   - ١ ــضاء يقـ ــي  أعـ ــس مراجعـ ــسابات، مجلـ ــردين،  الحـ ــتمعين ومنفـ ــةمجـ بمراجعـ
ــك     ــا في ذلـ ــدة، بمـ ــم المتحـ ــسابات الأمـ ــسابات حـ ــصناديق حـ ــع الـ ــتئمانية جميـ الاسـ
  :منضروريا للتحقق المجلس والحسابات الخاصة، على النحو الذي يراه 

 أن البيانات المالية مطابقة لدفاتر المنظمة وسجلاتها؛  )أ(  
ة في البيانات قد جرت وفقـا للقواعـد الماليـة    أن المعاملات المالية المنعكس     )ب(  

أن تتفـق   ؛ الأخـرى وما يسري عليها من التوجيهاتوالنظام المالي وأحكام الميزانية     
ا يخـــص جميــع الجوانـــب الجوهريـــة،  المعــاملات المـــسجلة في البيانـــات الماليــة، فيم ـــ 

  الأذون التي تنظمها؛ مع
ــة ا      )ج(   ــا المراجع ــا فيه ــة بم ــضوابط الداخلي ــة   أن ال ــة للحــسابات كافي لداخلي
  مدى الاعتماد عليها؛حيث  من
    

ــد جميــع الأصــول والخــصوم والفــائض      )د(   أن الإجــراءات المــستخدمة في قي
  .والعجز مرضية من وجهة نظر مجلس مراجعي الحسابات

أن ما يجري اختيـاره وتطبيقـه مـن سياسـات محاسـبية متـسق مـع المعـايير المحاسـبية                       
  . وملائم في الظروف القائمة، وأن التقديرات المحاسبية معقولةالدولية للقطاع العام،

 أن البيانات المالية مطابقة لدفاتر المنظمة وسجلاتها؛  )أ(  
عــاملات الماليــة المنعكــسة في البيانــات قــد جــرت وفقــا للقواعــد الماليــةالمأن   )ب(  

  ى؛ الأخروما يسري عليها من التوجيهاتوالنظام المالي وأحكام الميزانية 
       

ــة    )ج(   ــن الأوراق الماليــ ــق مــ ــه تم التحقــ ــصارفأنــ ــة في المــ ــوال المودعــ  والأمــ
هـات الـتي أودعـت لـديها المنظمـةالحاضرة بالحصول مباشـرة علـى شـهادة مـن الج          أو
 بالجرد الفعلي؛ أو

ــة  )د(   ــسابات كافيـ ــة للحـ ــة الداخليـ ــا المراجعـ ــا فيهـ ــة بمـ ــضوابط الداخليـ أن الـ
  مدى الاعتماد عليها؛حيث  من

ــراءات المـــستخدمة في قيـــد جميـــع الأصـــول والخـــصوم والفـــائض  )هـ(   أن الإجـ
  .والعجز مرضية من وجهة نظر مجلس مراجعي الحسابات

قبوليـة الـشهادات    بم فيما يتعلـق  مجلس مراجعي الحسابات هو الحكم الوحيد         - ٢
ــه أن يفحـــص جميـــع     ــا، ولـ ــا أو جزئيـ والبيانـــات الـــتي يقـــدمها الأمـــين العـــام كليـ

يتحقـق منـها   ، وأن  السجلات المتعلقة بـاللوازم والمعـدات      ها المالية، بما في   السجلات
  .يختارهبصورة تفصيلية على النحو الذي 

قبوليـة الـشهاداتبم فيمـا يتعلـق   مجلس مراجعي الحـسابات هـو الحكـم الوحيـد             - ٢
والبيانات التي يقدمها الأمين العام كليـا أو جزئيـا، ولـه أن يفحـص جميـع الـسجلات

ــا في الما ــة، بم ــالي ــاللوازم والمعــدات  ه ــة ب ــسجلات المتعلق ــصورة، وأن  ال ــها ب يتحقــق من
  .يختارهتفصيلية على النحو الذي 

لمجلــس مراجعــي الحــسابات وموظفيــه حريــة الاطــلاع في جميــع الأوقــات          - ٣
المناسبة على جميع الدفاتر والسجلات والمـستندات الأخـرى الـتي يـرى المجلـس أنهـا            

 معلومــات ةقــدم إلى المجلــس عنــد طلبــه أي ــوتُ. راجعــة الحــساباتضــرورية للقيــام بم
أو الموظـف الكـبير الـذي       (ويوافـق الأمـين العـام       معلومـات خاصـة     أنها  على  مصنفة  
 ةأيـــكـــذلك علـــى أن المجلـــس يحتـــاج إليهـــا للقيـــام بمراجعـــة الحـــسابات، و) يعينـــه

ــ مجلــس مراجعــي الحــسابات وموظف علــىو. أنهــا ســريةعلــى معلومــات مــصنفة   هي

لمجلــس مراجعــي الحــسابات وموظفيــه حريــة الاطــلاع في جميــع الأوقــات المناســبة  - ٣
على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات الأخرى التي يرى المجلس أنها ضـرورية للقيـام

معلوماتأنها  على   معلومات مصنفة    ةقدم إلى المجلس عند طلبه أي     وتُ. بمراجعة الحسابات
علـى أن المجلـس يحتـاج إليهـا) أو الموظف الكبير الذي يعينه    (العام  ويوافق الأمين   خاصة  

 مجلـسعلـى و. أنهـا سـرية  علـى   معلومات مـصنفة  ةأيكذلك للقيام بمراجعة الحسابات، و   
علـى هـذا معلومـات مـصنفة      ة خصوصية وسـرية أي ـ    احترامه  يمراجعي الحسابات وموظف  
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  النظام المالي الحالي  النظام المالي المقترح
عـدم   تم تقـديمها و    علـى هـذا النحـو      معلومـات مـصنفة      ة خصوصية وسرية أي   احترام

وللمجلـس أن يوجـه انتبـاه       .  إلا فيما يتعلق مباشرة بمراجعـة الحـسابات        استخدامها
أنهـــا علـــى طلاعـــه علـــى معلومـــات مـــصنفة إالجمعيــة العامـــة إلى أي امتنـــاع عـــن  

  .اباتيرى أنها ضرورية لأغراض مراجعة الحسمعلومات خاصة و

ــو ــديمها والنحـ ــتخدامها تم تقـ ــدم اسـ ــا يتعلـــق مباعـ ــسابات  إلا فيمـ ــة الحـ ــرة بمراجعـ .شـ
طلاعــه علــى معلومــاتإوللمجلــس أن يوجــه انتبــاه الجمعيــة العامــة إلى أي امتنــاع عــن  

  .يرى أنها ضرورية لأغراض مراجعة الحساباتمعلومات خاصة وأنها على مصنفة 

عليـه   ، ولكـن      تسوية البيانات الماليـة    لا يملك مجلس مراجعي الحسابات سلطة       - ٤
 معاملــة يـساوره الــشك في قانونيتــها أو صــوابها  ةمــين العـام إلى أي ــيوجـه انتبــاه الأ أن

وتبلَّـغ إلى الأمـين العـام علـى الفـور أيـة اعتراضـات               . لكي يتخذ الإجـراءات المناسـبة     
  . معاملات أخرىةتثار أثناء فحص الحسابات بشأن هذه المعاملات أو أي

ود الحـسابات،لا يملك مجلـس مراجعـي الحـسابات سـلطة رفـض أي بنـد مـن بن ـ             - ٤
ملــة يــساوره الــشك في قانونيتــها معاةيوجــه انتبــاه الأمــين العــام إلى أيــعليــه أن ولكــن 

ــة. صــوابها لكــي يتخــذ الإجــراءات المناســبة   أو وتبلَّــغ إلى الأمــين العــام علــى الفــور أي
 . معاملات أخرىةاعتراضات تثار أثناء فحص الحسابات بشأن هذه المعاملات أو أي

رأيـه موقعـا عليـه    ) أو من يعينه من أعضائه ( مراجعي الحسابات    يبدي مجلس   - ٥
  :ويتضمن الرأي العناصر الأساسية التالية. بشأن البيانات المالية للأمم المتحدة

رأيـه موقعـا عليـه) أو مـن يعينـه مـن أعـضائه        (يبدي مجلس مراجعي الحـسابات        - ٥
  :ناصر الأساسية التاليةويتضمن الرأي الع. بشأن البيانات المالية للأمم المتحدة

 ؛التي تمت مراجعتهالبيانات المالية اتحديد   )أ(  
 إشارة إلى مسؤولية الأمين العام ومسؤولية مجلس مراجعي الحسابات؛  )ب(  
 إشارة إلى المعايير المتبعة في مراجعة الحسابات؛  )ج(  
 ؛لنطاق مراجعة الحساباتوصف   )د(  
  :لية بالنسبة لما يليإبداء رأي بشأن البيانات الما  )هـ(  

  ؛التي تمت مراجعتهالبيانات المالية  اتحديد  )أ(  
 إشارة إلى مسؤولية الأمين العام ومسؤولية مجلس مراجعي الحسابات؛  )ب(  
 إشارة إلى المعايير المتبعة في مراجعة الحسابات؛  )ج(  
 وصف للعمل المضطلع به؛  )د(  
  :سبة لما يليإبداء رأي بشأن البيانات المالية بالن  )هـ(  

 ،بالنـسبة لجميـع الجوانـب الجوهريـة       ،  ما إذا كانت البيانات المالية تعطي       ‘١’  
التـدفقات  في نهاية الفترة ونتـائج       للمنظمةلمركز المالي   عن  صورة صادقة   

  ؛عن السنة المنتهية في ذلك التاريخالنقدية 
قـا للمعـايير    علـى النحـو الـسليم وف      ا إذا كانت البيانـات الماليـة قـد أعـدت            م  ‘٢’  

  ؛المحاسبية الدولية للقطاع العام والنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة

ما إذا كانت البيانـات الماليـة تعطـي صـورة صـادقة للمركـز المـالي في نهايـة  ‘١’  
  ؛التي تمت خلالهاالفترة ونتائج العمليات 

    
  اسات المحاسبية المبينة؛ما إذا كانت البيانات المالية قد أعدت وفقا للسي  ‘٢’  
طُبقـت علـى أسـاس يتفـق ومـا طُبـقالمحاسبية قـد    السياسات  ما إذا كانت      ‘٣’  

  الفترة المالية السابقة؛ في
المعـــــاملات للنظـــــام المـــــالي في متثـــــال مـــــدى الاإبـــــداء رأي بـــــشأن   )و(  

  ؛التشريعي والسند
  تاريخ إبداء الرأي؛  )ز(  

المعاملات للنظام المالي والسند التشريعي؛ فيمتثال مدى الاإبداء رأي بشأن  )و(  
    

  تاريخ إبداء الرأي؛  )ز(  
  أسماء ومناصب أعضاء مجلس مراجعي الحسابات؛  )ح(    أسماء ومناصب أعضاء مجلس مراجعي الحسابات؛  )ح(  
الحــسابات عــن البيانــات الماليــة إذا     إشــارة إلى تقريــر مجلــس مراجعــي     )ط(  

  .اقتضى الأمر ذلك
إلى تقرير مجلس مراجعي الحـسابات عـن البيانـات الماليـة إذا اقتـضىإشارة    )ط(  

  .الأمر ذلك
يــبين مجلــس مراجعــي الحــسابات في تقريــره إلى الجمعيــة العامــة عــن العمليــات  - ٦  : مجلس مراجعي الحسابات في تقريره إلى الجمعية العامة ما يلييشير  - ٦

  :لفترة ما يليخلال االمالية 
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 لفحص الذي أجراه؛نوع ونطاق ا  )أ(  
ــي،         )ب(   ــا يل ــك م ــا في ذل ــها بم ــتي تمــس كمــال الحــسابات أو دقت ــسائل ال الم
  :ما يكون مناسباحسب

 نوع ونطاق الفحص الذي أجراه؛  )أ(  
ماالمسائل التي تمس كمال الحسابات أو دقتـها بمـا في ذلـك مـا يلـي، حـسب                    )ب(  

  :يكون مناسبا
 تفسيرا صحيحا؛المعلومات اللازمة لتفسير الحسابات   ‘١’  
 ولكنها لم تُدرج في الحسابات؛استحقاقها  مبالغ كان يجب ةأي  ‘٢’  
 ؛الحالات الطارئة التي لم يُكشف عنها في البيانات المالية على النحو السليم  ‘٣’  
 ستندات كافية؛غير المؤيدة بمالنفقات   ‘٤’  
ان ك ـوإذا   -سـليم    دفـاتر الحـسابات قـد تم بـشكل           إمـساك ما إذا كـان       ‘٥’  

المحاسـبية  المبـادئ    لـى جـوهري ع  خروج  عرض البيانات   حدث لدى    قد
  ؛الإفصاح عن ذلكفينبغي والمتسقة التطبيق المقبولة عموما 

 المعلومات اللازمة لتفسير الحسابات تفسيرا صحيحا؛  ‘١’  
  مبالغ كان يجب قبضها ولكنها لم تُدرج في الحسابات؛ةأي  ‘٢’  
ــ  ‘٣’   ــشأنها ةأي ـــغ يوجــد ب ــانو  مبالـــ ــزام ق ــد أو تظهــر الت ني أو مــشروط ولم تقي

 البيانات المالية؛ في
 ستندات كافية؛غير المؤيدة بمالنفقات   ‘٤’  
ــد تم بــشكل   إمــساكمــا إذا كــان    ‘٥’   ــاتر الحــسابات ق كــانوإذا  -ســليم  دف

المحاسـبيةالمبـادئ    لـى جـوهري ع  خـروج   عـرض البيانـات     حـدث لـدى      قد
  ؛الإفصاح عن ذلكفينبغي والمتسقة التطبيق المقبولة عموما 

  :مسائل أخرى ينبغي إحاطة الجمعية العامة علما بها، مثلأية   )ج(    :مسائل أخرى ينبغي إحاطة الجمعية العامة علما بها، مثلأية   )ج(  
 ؛الافتراضيحالات الغش أو الغش   ‘١’  
تبديـــد أمـــوال المنظمـــة أو أصـــولها الأخـــرى أو إنفاقهـــا في غـــير محلـــها     ‘٢’  

  ؛)المعالجة المحاسبية للمعاملة صحيحةو كانت ل تىح(
 صاريف كبيرة أخرى؛بم المنظمة تلزم أن يحتملالنفقات التي   ‘٣’  
 عيــوب في النظــام العــام أو البنــود التفــصيلية الــتي تــنظم الرقابــة علــى ةأيــ  ‘٤’  

  المقبوضات والمدفوعات أو على اللوازم والمعدات؛
الجمعيـــة العامـــة، بعـــد أن تؤخـــذ  النفقـــات الـــتي لا تتفـــق مـــع مقاصـــد  ‘٥’  

  المأذون بها حسب الأصول داخل الميزانية؛عمليات النقل الاعتبار  في
 المـأذون   بعمليـات النقـل   النفقات التي تتجاوز الاعتمـادات بعـد تعديلـها            ‘٦’  

 داخل الميزانية؛حسب الأصول بها 
  ؛المنظم لهاالنفقات التي لا تتفق مع السند التشريعي   ‘٧’  

 ؛الافتراضيلات الغش أو الغش حا  ‘١’  
تبديـــد أمـــوال المنظمـــة أو أصـــولها الأخـــرى أو إنفاقهـــا في غـــير محلـــها  ‘٢’  

 ؛)المعالجة المحاسبية للمعاملة صحيحةكانت  لو حتى(
  صاريف كبيرة أخرى؛بم المنظمة تلزم أن يحتملالنفقات التي   ‘٣’  
ــ  ‘٤’   ــتي   ةأي ــود التفــصيلية ال ــام أو البن ــة علــى عيــوب في النظــام الع ــنظم الرقاب  ت

 المقبوضات والمدفوعات أو على اللوازم والمعدات؛
ــد     ‘٥’   ــع مقاصـ ــق مـ ــتي لا تتفـ ــات الـ ــذالنفقـ ــد أن تؤخـ ــة، بعـ ــة العامـ  الجمعيـ

 المأذون بها حسب الأصول داخل الميزانية؛عمليات النقل الاعتبار  في
أذون بهـا الم ـبعمليـات النقـل  النفقات التي تتجاوز الاعتمادات بعد تعديلـها      ‘٦’  

 داخل الميزانية؛حسب الأصول 
  ؛المنظم لهاالنفقات التي لا تتفق مع السند التشريعي   ‘٧’  

دقــة أو عــدم دقــة ســجلات اللــوازم والمعــدات حــسبما يتــبين مــن الجــرد   )د(  
  وفحص السجلات؛

ــبين مــن الجــرد  )د(   ــوازم والمعــدات حــسبما يت ــة ســجلات الل ــة أو عــدم دق دق
  وفحص السجلات؛

إذا اقتضى الأمر، المعـاملات الـتي أدرجـت بالحـسابات في فتـرة سـابقة وتم             )هـ(  
الحــصـــــول علــى مزيــد مــــــــن المعلومــات بــشأنها، أو المعــاملات الــتي تجــرى في فتــرة   

  .في وقت مبكرلاحقة ويبدو من المرغوب فيه أن تكون الجمعية العامة على علم بها 
رجـــت بالحـــسابات في فتـــرة ســـابقة أدإذا اقتـــضى الأمـــر، المعـــاملات الـــتي     )هـ(

الحصـــــول على مزيد مــــــن المعلومات بشأنها، أو المعاملات الـتي تجـرى في فتـرة وتم
 .في وقت مبكرلاحقة ويبدو من المرغوب فيه أن تكون الجمعية العامة على علم بها 
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  النظام المالي الحالي  النظام المالي المقترح
 العــام لمجلــس مراجعــي الحــسابات أن يقــدم إلى الجمعيــة العامــة أو إلى الأمــين  - ٧

ملاحظاتــه علــى النتــائج الــتي يخلــص إليهــا مــن مراجعــة الحــسابات وتعليقاتــه علــى   
  .التقرير المالي للأمين العام، حسبما يراه مناسبا

ــام  - ٧ ــة أو إلى الأمــين الع ــة العام ــدم إلى الجمعي ــي الحــسابات أن يق لمجلــس مراجع
تعليقاتـه علـى التقريـرملاحظاته على النتائج التي يخلص إليها من مراجعة الحسابات و         

  .المالي للأمين العام، حسبما يراه مناسبا
أو لم يــتمكن إذا ضــيق نطــاق مراجعتــه    مجلــس مراجعــي الحــسابات   علــى  - ٨
أن يوضــح والحــصول علــى أدلــة كافيــة أن يــشير إلى ذلــك في رأيــه وتقريــره،    مــن
ة للمركــز بالنــسبترتــب ت إلى تعليقاتــه والآثــار الــتي الــتي دعــتتقريــره الأســباب  في

  .المالي والمعاملات المثبتة في السجلات

ــى  - ٨ ــسابات  علـ ــي الحـ ــه   مجلـــس مراجعـ ــاق مراجعتـ ــيق نطـ ــتمكنإذا ضـ أو لم يـ
ــن ــره،        م ــه وتقري ــك في رأي ــشير إلى ذل ــة أن ي ــة كافي ــى أدل أن يوضــحوالحــصول عل
المـالي بالنـسبة للمركـز     ترتـب   ت إلى تعليقاته والآثار الـتي       التي دعت تقريره الأسباب    في

  .والمعاملات المثبتة في السجلات
دون ب ـ بأي حال أن يورد مجلس مراجعي الحسابات انتقادات في تقريـره          يجوزلا    - ٩

  .أن يقوم أولا بإعطاء الأمين العام فرصة كافية لتعليل المسألة موضوع الملاحظة
دونب ـ بأي حال أن يورد مجلس مراجعي الحـسابات انتقـادات في تقريـره           يجوزلا    - ٩
  . يقوم أولا بإعطاء الأمين العام فرصة كافية لتعليل المسألة موضوع الملاحظةأن

فيمـا سـبق    مـسألة مـن المـسائل المـشار إليهـا      ةالمجلس أن يذكر أيليس على    - ١٠
  .بوانالجأنها غير ذات أهمية من جميع إذا رأى 

ا ســبقيم ـف مــسألة مـن المـسائل المــشار إليهـا    ةالمجلــس أن يـذكر أي ـ لـيس علـى     - ١٠
  .بوانالجأنها غير ذات أهمية من جميع رأى  إذا
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	9 - وأُبلغت اللجنة الاستشارية، لدى استفسارها، بأن مكتب خدمات الدعم المركزية قد استعان بخبراء شركة رائدة من شركات المحاسبة كي تتولى دراسة احتياجات إطار ضبط الممتلكات الذي ستحتاج الأمانة العامة إلى إنشائه لإعداد أرصدة افتتاحية دقيقة ودائمة للأصول. كما أُبلغت اللجنة بأن هذا العمل يشمل إجراء دراسة شاملة لسياسات إدارة الممتلكات وإجراءاتها ونظمها ومواردها، في ضوء التعليقات السابقة الصادرة عن مراجعة الحسابات. وأُبلغت اللجنة أيضاً بأنه جرى في هذه الدراسة قياس أداء الأمانة العامة بالمقارنة مع معايير الكيانات المماثلة، وتضمنت في الوقت نفسه توصية بمسار عمل سوف يطرح خريطة الطريق اللازمة لتطبيق سياسة إدارة الممتلكات. وأشير إلى أن هذه الدراسة أجريت على مرحلتين، حيث ركزت المرحلة الأولى، التي أنجزت في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، على مقر الأمم المتحدة؛ بينما ركزت المرحلة الثانية، التي أُنجزت في آب/أغسطس 2012، على العمليات الميدانية والمكاتب الكائنة خارج المقر، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وقاعدة الأمم المتحدة للوجستيات في برينديزي، إيطاليا، وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي.
	10 - وأُبلغت اللجنة الاستشارية أيضاً بأن الخبراء قدموا عدداً من التوصيات التي تستند إلى أفضل ممارسات الكيانات المماثلة. وتتمثل التوصيات الرئيسية فيما يلي: إنشاء وحدة مركزية تتولى إدارة الممتلكات؛ وتنظيم حصر الممتلكات بصورة منهجية في مرحلة مبكرة من عملية الشراء، وليس لدى استلامها الفعلي، وهي الممارسة المتبعة حالياً؛ واتباع المركزية في إنشاء سجلات الأصول؛ وتطبيق منظور يركز على دورة حياة الممتلكات بما يشمل إدماج عملية الشراء في التخطيط للأصول. وأشير أيضاً إلى أن التوصيات الأخرى تضمنت عمليات جرد فعلية محددة الهدف ومتكررة على فترات أقلً؛ ورصد مدى الامتثال؛ وتتبع الأداء باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية. ولتحقيق الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، أُبلغت اللجنة بأنه سوف يتعين تعديل عمليات ضبط الممتلكات وإنشاء عمليات عديدة أخرى. وأشير كذلك إلى أنه سوف يتعين إدخال تعديلات فيما يختص بتفويض السلطة الكفيلة بضبط الممتلكات، وعلى سياسة ضبط الممتلكات حسب الوارد في الأمر الإداري ST/AI/2003/5، وكذلك من خلال إنشاء دليل وحيد عن ضبط الممتلكات. إلا أن تنفيذ بعض هذه التوصيات لن يكون ممكناً إلا بعد تطبيق نظام أوموجا.
	11 - وتشير اللجنة الاستشارية إلى أن عملية ضبط الممتلكات، ولا سيما التحقق من الأصول، في إطار المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة والنظم الميدانية القائمة الأخرى، ما زالت مسألة موضع اهتمام. وتحيط اللجنة علماً بما ورد من معلومات عن هذه التحديات وعن التدابير التي اتخذها الأمين العام لكفالة إعداد أرصدة افتتاحية دقيقة للممتلكات والمنشآت والمعدات متوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وتؤكد اللجنة أهمية بذل ما في الوسع لضمان صحة الأرصدة الافتتاحية لدى إعداد البيانات المالية المتوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
	أوجه التآزر مع مشروع أوموجا

	12 - أُبلغت اللجنة الاستشارية، لدى استفسارها، بأن استراتيجية نشر مشروع أوموجا، التي وضعت في صيغتها النهائية مؤخرا، وما يجري من توحيد لخطط تنفيذ مشروعي أوموجا والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، قد أتاحا فرص استفادة كل من المشروعين مما يحرزه الآخر من تقدم في مجالات يكون فيها العمل المقرر في أحدهما قيد التنفيذ بالفعل في الآخر. وأُبلغت اللجنة أيضا بأن الفريق المعني بإدارة التغيير في مشروع أوموجا ينظر في الاستعانة بالمدربين الذين يتولون التدريب على المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في دعم برنامجه التدريبي، والاستفادة من الخبرة التي اكتسبوها فيما يخص المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وبأنه يجري النظر في الاستعانة بما يزيد على 45 فريقا من أفرقة التنفيذ المحلية المنشأة بموجب مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (انظر الفقرات 5-7 أعلاه) في دعم تنفيذ مشروع أوموجا. وبالإضافة إلى حلول مشتركة أخرى، أُبلغت اللجنة أيضا بأن الفريق المعني بإدارة التغيير في مشروع أوموجا ينظر إلى حيز التعاون في مجال المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام الذي يدعم عمل أفرقة التنفيذ المحلية بوصفه أداة محتملة لتبادل المعلومات اللازمة لدعم خطط مشروع أوموجا.
	13 - ولا تزال اللجنة الاستشارية يساورها القلق إزاء الخطر الكبير الذي تشكله حالات التأخير الطويلة الأمد في تنفيذ مشروع أوموجا على تحقيق الفوائد المرجوة من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في الوقت المناسب. ولذلك تحث اللجنة بقوة على زيادة التعاون بين الفريقين لكي يعالجا معا القضايا التي تهم كليهما (انظر أيضا الفقرة 16 أدناه).
	مرحلة التنفيذ

	14 - يرد في الفقرات من 57 إلى 68 من التقرير وصف للتقدم المحرز في تنفيذ مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وتشير الفقرة 57 إلى أن الجمعية العامة طلبت إلى الأمين العام، في قرارها 66/246، أن يكفل إتمام تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في موعد أقصاه عام 2014. وفي نفس القرار، أعادت الجمعية تأكيد أن نظام التخطيط للموارد في المؤسسة سيشكّل الركيزة الأساسية التي يستند إليها تطبيق هذه المعايير. وللتعامل مع التأخر في نشر مشروع أوموجا، يشير الأمين العام في الفقرة 58 إلى أن اللجنة التوجيهية لمشروع أوموجا لجأت إلى خطط الطوارئ في شباط/فبراير 2012 ووجّهت مشروع أوموجا ومشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام إلى أن يتعاونا معاً على كفالة تنفيذ تلك المعايير في الوقت المناسب. وعرضت اللجنة الاستشارية في الفقرات 15 إلى 17 من تقريرها السابق عن الموضوع (A/66/536) المعالم الرئيسية لخطط الطوارئ حسب ما أوضحه ممثلو الأمين العام، وهي الخطط التي تتضمن مجموعة مؤلفة من نظام أوموجا المؤسِّس، والنظم القائمة مثل نظام الحسابات الفرعية ونظام المعلومات الإدارية المتكامل، والأخذ بالحلول البديلة، وأعربت عن قلقها إزاء استخدام الحلول البديلة والمخاطر المرتبطة بها. وفي حين رأى مجلس مراجعي الحسابات أن هذا النهج المنقح ممكن تطبيقه، فقد نبه إلى أنه يقتضي استراتيجية مصممة ومنفذة على نحو جيد جداً. وأعرب المجلس عن قلقه أيضا إزاء عدم اختبار مدى صلاحية الحل القائم على استخدام نظام المعلومات الإدارية المتكامل أو تأكيدها بصورة تامة حتى الآن، بسبب ضآلة الوقت المتروك نسبياً لإكمال ما تبقى من الأعمال المتعلقة بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (A/67/168، الفقرة 56).
	15 - وأُبلغت اللجنة الاستشارية، لدى استفسارها، أنه باستثناء عمليات حفظ السلام، ليس لدى المنظمة أي نظام آلي يمكن استعماله في المؤسسات لدعم أرصدة المخزون الافتتاحية، وعملية المحاسبة المستمرة، والإبلاغ عن المخزون قبل نشر نظام أموجا. وأُبلغت اللجنة كذلك بأن هذا الخطر يتفاقم بعدم ورود بند عن المرحلة الانتقالية في المعيار 12 من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، والساري على المخزونات. وتجنباً لهذا الخطر، أُبلغت اللجنة بأنه قد جرى تصميم نموذج باستعمال برنامج إكسل بهدف دعم استخلاص وتسجيل بيانات المخزون فيما يخص الأرصدة الافتتاحية، على أن يتم استعماله خلال الفترة الانتقالية من مشروع أوموجا. وبالإضافة إلى ذلك، أُبلغت اللجنة أن ما يشكل المخزون لأغراض البيانات المالية جرى تعريفه بالشكل المناسب ليعكس نموذج الأعمال في المنظمة. وجرت الإشارة أيضا إلى أنه تم إعداد صحيفة البيانات الجدولية في برنامج إكسل تم في تموز/يوليه 2012، وأنه يجري بحث خيارات إضافية تستهدف تعزيز الضوابط على العملية التي سيتم نشرها عام 2013 لدعم الأرصدة الافتتاحية المتعلقة بالأمانة العامة للأمم المتحدة في 1 كانون الثاني/يناير 2014. وأُبلغت اللجنة كذلك بأن التحسينات المتبقية فيما يخص نظام المعلومات الإدارية المتكامل يجري إدخالها في موعدها حسب الجدول الزمني وأن التعليمات الداعمة لاستعماله يجري إعدادها. وجرى التأكيد للجنة أن هذه التحسينات ستناقَش أيضا مع مجلس مراجعي الحسابات للتأكد من أن المجلس مقتنع بالضوابط التي وضعت على تلك العمليات.
	16 - وتقر اللجنة الاستشارية بالتدابير التي يجري اتخاذها في إطار خطط الطوارئ المقدمة من الأمين العام لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في ضوء التأخر الحاصل في نشر مشروع أوموجا. بيد أنه في غياب نظام وشكل موحدين لتسجيل البيانات المالية فيما بين مواقع متباينة ومتعددة في الأمانة العامة، فإن اللجنة ما زال يساورها القلق إزاء اللجوء إلى حلول بديلة يدوية وتعديلات مؤقتة للنظم الموجودة؛ وإزاء مدى قدرة هذه الحلول على توفير بيانات كاملة ودقيقة ومتسقة بحلول 1 تموز/يوليه 2013 فيما يخص عمليات حفظ السلام، وبحلول 1 كانون الثاني/يناير 2014 فيما يخص سائر العمليات (انظر أيضا A/67/565، الفقرة 64).
	ميزانية المشروع ونفقاته

	17 - يشير الأمين العام، في الفقرتين 72 و 73 من تقريره، إلى أن الميزانية الإرشادية لمشروع تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، المعتمد من الجمعية العامة في قرارها 60/283، تبلغ 23 مليون دولار، إلا أن تلك الميزانية اعتُمدت على نحو مستقل لكل دورة مالية في إطار الميزانية العادية وحساب دعم عمليات حفظ السلام. وعلاوة على ذلك لاحظ مجلس مراجعي الحسابات أن الميزانية قد لا تكون كافية لأنها لم تشمل التسويات المدخلة على النظم الوظيفية الحالية وغيرها من الترتيبات الانتقالية. ويرد بيان نفقات المشروع في 24 آب/أغسطس 2012 في الجدول الذي يلي الفقرة 75 من التقرير. ويشير ذلك البيان إلى إنفاق تراكمي وصل في الفترة الممتدة من 2006-2007 إلى 2010-2011 إلى مبلغ قدره 6.6 مليون دولار (4.9 مليون دولار من الميزانية العادية و 1.7 مليون دولار من حساب الدعم)، واعتماد إجمالي مخصص لفترة السنتين 2012-2013 قدره 10.4 مليون دولار (2.3 مليون دولار من الميزانية العادية و 8.1 مليون دولار من حساب دعم عمليات حفظ السلام)، أُنفق منه مبلغ قدره 1.5 مليون دولار في 30 حزيران/يونيه 2012. وأبلغت اللجنة الاستشارية لدى استفسارها، بأن التقديرات الحالية حددت النفقات الإجمالية المتوقعة لمشروع تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بنحو 27 مليون دولار حتى نهاية عام 2015. وأُشير إلى أن هذه التقديرات تتضمن مبلغا قدره 12.8 مليون دولار من حساب الدعم. ومبلغا قدره 10 ملايين دولار من الميزانية العادية، ومبلغا قدره 4.2 ملايين دولار من الموارد الخارجة عن الميزانية. وأُبلغت اللجنة بأنَّ مبلغا قدره أربعة ملايين دولار، يمثل الزيادة المتوقعة عن الميزانية الإرشادية التي تبلغ 23 مليون دولار، سيتم تمويله من إيرادات تكاليف دعم البرامج المتأتية من الأموال الخارجة عن الميزانية وليس من الاشتراكات المقررة. وتعرب اللجنة عن الارتياح إزاء المعلومات المقدمة، إلا أنه حال تقديم أي طلب للحصول على موارد إضافية، فإنها تتوقع بذل جهود جادة لاحتواء تكاليف المشروع، واستيعاب التكاليف الإضافية ضمن الموارد المعتمدة.
	أثر تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على إعداد التقارير المالية ومراجعة البيانات المالية

	18 - تشير اللجنة الاستشارية إلى التعليقات والملاحظات التي أبداها مجلس مراجعي الحسابات بشأن تأثير التحول عن نظام تقديم التقارير كل سنتين إلى نظام تقديم التقارير سنويا، نتيجة لاعتماد تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (A/66/151، الفقرات 31-33، و A/67/168، الفقرات 44-46). وأشار المجلس، في تعليقاته، إلى أن هذا التغيير سيؤدي إلى زيادة عدد البيانات المالية المقدمة، وأن هناك حاجة لمعالجة الآثار التي ستتعرض لها أعمال اللجنة الاستشارية واللجنة الخامسة نتيجة إعداد الحسابات وتقديم التقارير سنوياً. وأُبلغت اللجنة الاستشارية لدى استفسارها بأن عدد التقارير سيتضاعف فيما يخص كيانات الأمانة العامة العشرة، وهي: الأمانة العامة للأمم المتحدة (باستثناء عمليات حفظ السلام التي لديها بالفعل دورة سنوية)، ومركز التجارة الدولية، وجامعة الأمم المتحدة، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ولجنة تعويضات الأمم المتحدة.
	19 - وإضافة إلى ذلك، أُبلغت اللجنة الاستشارية بأن العديد من الوكالات والصناديق والبرامج، التي يضطلع مجلس مراجعي الحسابات بمراجعة بياناتها المالية، ستتحول أيضا عن نظام إعداد البيانات المالية كل سنتين إلى نظام البيانات المالية السنوية التي يتعين أن تنظر فيها اللجنة الاستشارية. وأُبلغت اللجنة أيضا بأنه في حين أن المجلس يعد حاليا 28 تقريرا في السنة التي يقدم فيها تقارير عن فترة السنتين كل سنتين وتسعة تقارير في السنة التي لا يقدم فيها تقارير عن فترة السنتين، وسيجري تقديم ثمانية تقارير إضافية عام 2013 بسبب اعتماد عدد من الكيانات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وأنه اعتبارا من عام 2014 وما بعده، سيجري تقديم ما مجموعة 28 تقريراً سنوياً. وإضافة إلى ذلك، سيزداد حجم المعلومات والوقت المطلوب لكي تقوم اللجنة الاستشارية والهيئات الحكومية الدولية باستعراض تلك التقارير. وفي هذا الصدد، أشار الأمين العام، في تقريره المتعلق بالتنقيحات المقترح إدخالها على النظام المالي للأمم المتحدة، إلى أن الموافقة على عمليات المراجعة السنوية للحسابات ستحدث تأثيراً واسع النطاق، يشمل التأثير في برامج عمل اللجنة الاستشارية واللجنة الخامسة والجمعية العامة (A/67/345، الفقرة 17). وأُشير، علاوة على ذلك، إلى أنه فضلا عن الزيادة في الحجم، سيصل حجم العمل إلى الذروة، لأنه سيتعين على الأرجح إعداد جميع البيانات المالية في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر بعد نهاية السنة التقويمية، وتقديم تقارير مراجعة الحسابات الخاصة بكل منها في منتصف السنة. وفيما يخص الصناديق والبرامج، فإن مجالس إدارة كل منها قد تحتاج لتقارير اللجنة قبل قيامها بالنظر في البيانات المالية التي تمت مراجعتها.
	20 - وترى اللجنة الاستشارية أن الآثار التي ستتعرض لها أعمال اللجنة الاستشارية واللجنة الخامسة والجمعية العامة نتيجة اعتماد تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تتطلب دراسة تلك الآثار والنظر فيها على نحو عاجل وفوري، نظراً إلى أن عدداً من كيانات الأمم المتحدة سيعتمد تطبيق تلك المعايير عام 2013. وفي حين أن اللجنة ستبحث، أثناء ذلك، في الآثار التي سيتعرض لها عملها نتيجة التقارير المقدمة عن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، فإنها توصي أيضا بأن تعالج الجمعية العامة هذه المسألة على سبيل الأولوية في موعد لا يتجاوز الجزء الرئيسي من دورتها السابعة والستين (انظر أيضا A/67/381، الفقرة 16).
	باء - منظومة الأمم المتحدة
	21 - ترد المعلومات المتعلقة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على نطاق منظومة الأمم المتحدة في الفقرات من 77 إلى 92 من تقرير الأمين العام (A/67/344). ويشير الأمين العام في الفقرتين 77 و 78 إلى أنه في عام 2011، انضمت منظمتان هما الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد البريدي العالمي إلى المنظمات التسع التي سبق أن طبقت المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بنجاح، وحصلتا على رأي غير مشفوع بتحفظ من مراجعي الحسابات بشأن بياناتهما المالية الأولى المتوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وعلاوة على ذلك فإن المنظمات التسع التي سبق لها أن طبقت المعايير واصلت تلقي آراءً غير مشفوعة بتحفظ من مراجعي الحسابات بشأن بياناتها المالية اللاحقة. ويذكر الأمين العام أيضاً أنه بحلول كانون الثاني/يناير 2012، بدأت 10 منظمات أخرى تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في الموعد المحدد لها، وتسير في المسار السليم نحو إتمام تطبيق المعايير بنجاح. وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن إحدى المنظمات، وهي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، قررت إرجاء تطبيق المعايير من عام 2013 إلى عام 2014 بعدما ارتأت أنها ليست مهيَّأة بما فيه الكفاية؛ في حين أن المنظمتين المتبقيتين، وهما الأمانة العامة للأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية، تسيران نحو تطبيق المعايير في عام 2014، وفقاً للجدول الزمني. ويتضمن المرفق الثاني من تقرير الأمين العام قائمة بمنظمات منظومة الأمم المتحدة وعددها 24 منظمة، وبالمواعيد المحددة لها لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
	22 - وفي الفقرة 85، يشير الأمين العام إلى أنه مع اكتساب عدد متزايد من المنظمات فهماً أعمق لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، انتقل التركيز إلى الآثار التي سيتعرض لها العمل نتيجة تطبيق تلك المعايير. وأنشأت فرقة العمل المعنية بالمعايير المحاسبية الدولية أفرقة تركيز عاملة لتوفير منتدى يمكن للمنظمات من خلاله مناقشة المسائل وتبادل الخبرات، سعياً إلى الاستفادة من الخبرات على نطاق منظومة الأمم المتحدة، وضمان اتخاذ موقف موحد قدر الإمكان. وهو يشير إلى أن أفرقة التركيز العاملة تُعنى بما يلي: (أ) ضبط إقفال الحسابات المالية بالتركيز على أفضل الممارسات التي ينبغي اعتمادها أثناء التطبيق؛ (ب) إعداد تقارير الميزانية وتسوية الميزانية؛ (ج) عملية مراجعة الحسابات والرقابة. ويشير الأمين العام كذلك في الفقرة 91 إلى أن المشروع المنفَّذ على نطاق المنظومة أنشأ منبراً جديداً على شبكة الإنترنت، يشمل منتديات للمناقشة، بهدف تيسير تبادل المعلومات والخبرات فيما بين منظمات منظومة الأمم المتحدة. وهو يشير أيضاً إلى أن المشروع يحتفظ بمستودع للبيانات المتعلقة بالدورات التدريبية المكرسة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، بما في ذلك مجموعة مختارة من أدوات التدريب ودورة باللغتين الإسبانية والفرنسية.
	23 - وتعرب اللجنة الاستشارية عن ترحيبها بالتقدم الذي أحرزه العديد من منظمات منظومة الأمم المتحدة نحو تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وتشجع اللجنة على مواصلة تبادل المعلومات والخبرات فيما بين منظمات منظومة الأمم المتحدة كي تعم الفائدة المحققة من خطط التطبيق على جميع المنظمات، ولا سيما المنظمات التي لم تنتقل بعد إلى تطبيق المعايير المحاسبية الدولية.
	ثالثاً - التنقيحات المقترح إدخالها على النظام المالي للأمم المتحدة
	24 - يتضمن تقرير الأمين العام (A/67/345) التنقيحات المقترح إدخالها على النظام المالي للأمم المتحدة لدعم الالتزام بمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وقد وردت أيضا القواعد المالية الجديدة للاطلاع عليها. ويعرض الأمين العام في الفقرات من 1 إلى 5 من تقريره معلومات أساسية موجزة فيما يتعلق باعتماد المعايير المحاسبية الدولية، ويشير إلى أن إدخال التنقيحات على النظام المالي والقواعد المالية ضروري من أجل اعتماد هذه المعايير، والحاجة إلى إخراج بيانات مالية متوافقة مع تلك المعايير، حيث سيجري إعدادها استناداً إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق الكامل. وهو يشير كذلك إلى أن مكتب الشؤون القانونية ومكتب خدمات الرقابة الداخلية استعرضا أيضاً التغييرات المقترحة وجرى تقديمها إلى مجلس مراجعي الحسابات للتعليق عليها. وتثني اللجنة الاستشارية على الأمين العام نظراً إلى ما يبذله من مساع نحو التشاور على نطاق واسع مع الكيانات المعنية في جميع مراحل هذه العملية، وهي على ثقة بأن التعليقات والملاحظات التي أدلت بها هذه الكيانات قد أُدرجت في التنقيحات المقترحة.
	25 - ويشير الأمين العام إلى أن التعديلات المقترحة تندرج في 12 فئة رئيسية جرى إيضاحها في الفقرات من 7 إلى 19 من تقريره. وهو يشير كذلك في الفقرة 20 إلى أنه بمجرد موافقة الجمعية العامة على النظام المالي، فإنه سيصدِر النظام المالي والقواعد المالية المنقحين في الوقت المحرر لاعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن التنقيحات الرئيسية يتجلى فيها اعتماد مصطلحات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام والممارسات المتوافقة مع تلك المعايير كي تحل محل مصطلحات وممارسات المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة. فقد ذُكر، على سبيل المثال، أن جميع الإشارات إلى المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة سيستعاض عنها بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام: استعيض عن مصطلح ”income“ في البيانات المالية بمصطلح ”revenue“ وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (في العربية يستخدم مصطلح ”إيرادات“ كمقابل لكلا المصطلحين)؛ واستعيض عن مصطلح ”نفقات“ بمصطلح ”مصروفات“؛ واستعيض عن مصطلح ”obligation“ بمصطلح ”commitment“ (في العربية يستخدم مصطلح ”التزام“ كمقابل لكلا المصطلحين)؛ واستعيض عن مصطلح ”الممتلكات المعمرة“ بمصطلحات ”الممتلكات والمنشآت والمعدات“، و ”المخزونات“، و ”الأصول غير الملموسة“. وتلاحظ اللجنة الاستشارية، بالمثل، التغييرات في المسميات والمحتوى وزمن الفترة (كل سنتين أو سنوياً) التي طرأت على البيانات المالية نتيجة اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وما سيقابلها من تغيير في مراجعة البيانات المالية بمراجعتها سنوياً بدلاً من كل سنتين (انظر الفقرات 18 إلى 20 أعلاه).
	26 - وتلاحظ اللجنة الاستشارية التعديل المقترح إدخاله على البند 4-16 من النظام المالي ليحل محل البندين القائمين 4-16 و 4-17، اللذين ينصان على أنه يتعين على الأمين العام أن يتشاور مع اللجنة الاستشارية لدى إجراء استثمارات قصيرة الأجل، ومع لجنة الاستثمارات لدى إجراء استثمارات طويلة الأجل، وذلك فيما يتعلق بالأموال التي لا تكون لازمة لتلبية الاحتياجات الفورية. وأُبلِغَت اللجنة الاستشارية لدى استفسارها، بأن البندين 4-16 و 4-17 قد جُمِعا معاً في التعديل المقترح وحذفت الإشارات إلى اللجنة الاستشارية ولجنة الاستثمارات، وذلك لأن شرط تشاور الأمين العام مع الهيئتين يعود إلى فترة كانت فيها خزانة الأمم المتحدة تتولى إدارة استثمارات الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، وقد انتهى العمل بهذا النظام. وأُبلِغَت اللجنة كذلك بأن مسؤولية الأمين العام فيما يتعلق بالاستثمارات في أصول صندوق المعاشات التقاعدية تمارس حالياً من خلال النظامين الأساسي والإداري، ونظام تسوية المعاشات التقاعدية لصندوق المعاشات التقاعدية، التي تنص على الأدوار التي تؤديها اللجنة الاستشارية ولجنة الاستثمارات فيما يتعلق باستثمارات الصندوق. وأشير كذلك إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على الممارسة المتبعة فيما يتعلق بالتقارير التي يرفعها الصندوق إلى اللجنة الاستشارية عن استثماراته.
	27 - يشير الأمين العام في الفقرة 15 من تقريره، إلى أن ثمة تنقيحات يقترح إجراؤها أيضا بحيث تعكس الاشتراطات الأكثر صرامة التي تفرضها المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام فيما يتعلق بتصنيف الإيرادات المتنوعة، وخصوصا عندما تكون تلك المبالغ مهمة لفهم البيانات المالية. ويوضح الأمين العام أنه، في إطار المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة، توجد عدة فئات من الإيرادات تصنف بشكل جماعي على أنها إيرادات متنوعة، وتستخدم في معادلة الأنصبة المقررة للدول الأعضاء. ووفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، يعيد البند المقترح 3-3 تصنيف الإيرادات المتنوعة إلى ست فئات جديدة من الإيرادات.
	28 - وفي الفقرة 18، يقترح الأمين العام البند الجديد 4-19 لمعالجة الفائدة على التبرعات حيث يوائم هذا البند الممارسة المتبعة في الأمم المتحدة في هذا الصدد مع الممارسة المتبعة في غيرها من منظمات منظومة الأمم المتحدة. وأُبلغت اللجنة الاستشارية، لدى استفسارها، بأنه، في ظل البند المقترح، لن تدفع الفوائد المحققة من التبرعات إلى الجهة المانحة. وبدلا من ذلك، أُبلغت اللجنة أن جميع الفوائد المقيدة لحساب صندوق استئماني أو حساب خاص سيتم الإبقاء عليها كجزء من الرصيد غير المخصص المتعلق بالصندوق الاستئماني أو الحساب الخاص وسيتولى مدير الصندوق إعادة برمجتها لصالح مشاريع وأنشطة مماثلة، وفقا للولاية التشريعية المخولة إلى المكتب الفني واختصاصات الصندوق الاستئماني أو الحساب الخاص.
	29 - وأوضح أيضا ممثلو الأمين العام أن الإبقاء على الفائدة من شأنه أن يقلل من العبء الإداري وما يتصل به من تكاليف تتعلق بتحديد أساس منصف لتوزيع الفوائد، وسيزيل أعباء حساب عائدات الفوائد وتوزيعها فعليا على مختلف الجهات المانحة. كما أُبلغت اللجنة الاستشارية بأن هذا البند يمثل، من وجهة نظر الأمين العام، نهجا أكثر كفاءة إلى حد كبير إزاء معالجة عائدات الفوائد، وأنه يتسق مع البنود المماثلة التي تنطبق على سائر منظمات منظومة الأمم المتحدة من قبيل البند 11-4 من النظام المالي المعمول به في منظمة الأمم المتحدة للطفولة؛ والقاعدة المالية 126-07 المعمول بها في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبند 4-15 من النظام المالي المعمول به في صندوق الأمم المتحدة للسكان. وليست اللجنة، في هذه المرحلة، في وضع يسمح لها بالموافقة على البند 4-19 المقترح. وترى اللجنة أنه سيكون من المفيد إجراء مزيد من التحليل للاقتراح.
	30 - وتلاحظ اللجنة الاستشارية تعديل القاعدة المالية 105-14 (د) كي تتضمن تبادل البيانات إلكترونيا كوسيلة من وسائل المعلومات لدى طلب تقديم عروض من الموردين. وأبلغت اللجنة لدى استفسارها، بأن القاعدة المالية الحالية 105-18 (ب) تنص بالفعل على أنه ”لا يجوز تفسير اشتراط عقود الشراء الكتابية على أنه تقييد لاستخدام أية وسيلة لتبادل البيانات إلكترونيا“. وأُبلغت اللجنة كذلك بأن تعديل القاعدة المالية105-14 يتيح التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية في تبادل البيانات عن عملية الشراء من أجل زيادة فعالية المنافسة الدولية. وأشير إلى أن إجراء طلب شراء عن طريق تبادل البيانات إلكترونياً يتيح للمنظمة إمكانية الوصول إلى مجمع من الموردين على الصعيد العالمي، مما سيؤدي إلى تعزيز المنافسة وتحقيق وفورات. وتعرب اللجنة عن ترحيبها بتعديل القواعد المالية بحيث تسمح بتبادل البيانات إلكترونياً كوسيلة تستهدف توسيع النطاق العالمي أمام مشتريات الأمم المتحدة، وهو ما يمكن أن يزيد المشاركة في تقديم العطاءات التنافسية، ويؤدي إلى وفورات في تكاليف المنظمة. وتفهم اللجنة، من الإيضاح المقدم، أن استخدام الوسائل الإلكترونية في تبادل البيانات سيكون وسيلة لإكمال تقديم العطاءات والعروض في شكل مطبوع دون أن يحل محله.
	31 - وأثناء نظر اللجنة الاستشارية في التقرير قدم ممثلو الأمين العام إليها معلومات تعكس تنقيحات إضافية يقترح مجلس مراجعي الحسابات إدخالها على النظام المالي. وتتعلق التنقيحات المقترحة بمرفق النظام المالي الذي يتصل بأنشطة المجلس (انظر المرفق الثاني). أجرى المجلس عددا من التغييرات بهدف مواءمة صياغة المرفق مع صياغة المعيار (ISA) 700 من المعايير الدولية لمراجعة الحسابات. وليس لدى اللجنة الاستشارية اعتراض على التنقيحات التي اقترحها مجلس مراجعي الحسابات، وتوصي الجمعية العامة بالنظر فيها بعين القبول بالاقتران مع تقرير الأمين العام.
	32 - وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ما زال يعكف على تنقيح المعايير القائمة وإصدار معايير جديدة لتلبية الاحتياجات الناشئة. ويمكن بالتالي توقع أن الإضافات والتعديلات ستكون سمة دائمة في بيئة المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. واللجنة الاستشارية على ثقة من أن الأمين العام سيقوم بإنشاء الآليات الضرورية التي تكفل استمرار توافق النظام المالي والقواعد المالية مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، والقيام، عند الاقتضاء، ببذل كل الجهود الكفيلة بمواصلة مواءمتهما مع النظم المالية والقواعد المالية المتبعة في منظمات منظومة الأمم المتحدة الأخرى. وتتوقع اللجنة كذلك أن يتم توثيق الدروس المستفادة وتبادلها مع المنظمات الأخرى.
	رابعا - الاستنتاجات
	33 - رهنا بالآراء والتوصيات المعرب عنها في هذا التقرير، توصي اللجنة الاستشارية بأن تحيط الجمعية العامة علما بالتقدم المحرز منذ صدور التقرير المرحلي الرابع، وأن تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم التقارير عن حالة مشاريع تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في الأمانة العام وعلى نطاق منظومة الأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، ليس لدى اللجنة اعتراض على أن توافق الجمعية على النظام المالي المقترح للأمم المتحدة اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2013، رهنا بتعليقاتها الواردة في الفقرتين 29 و 30 أعلاه، ومع مراعاة الأحكام الانتقالية المشار إليها في تقرير الأمين العام (A/67/345، الفقرة 21). وتوصي اللجنة أيضا بأن تحيط الجمعية العامة علما بالقواعد المالية المنقحة للأمم المتحدة على النحو المبين في تقرير الأمين العام.
	المرفق الأول
	اختصاصات الأفرقة المحلية المعنية بتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
	1 - يضطلع الفريق المحلي المعني بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بالمسؤولية عن تطبيق تلك المعايير في موقع محدد، ويتولى تحديدا ما يلي:
	(أ) تنسيق أنشطة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ورصد هذه الأنشطة وإنفاذها؛
	(ب) إعداد أنشطة ضبط التغيير وأنشطة التدريب على المستوى المحلي وإنفاذ تلك الأنشطة؛
	(ج) ضبط المخاطر الخاصة بالمكتب المعني؛ وتحديد إجراءات للتخفيف من حدة المخاطر ورصد تلك الإجراءات وتقديم تقارير عنها وتصميمها وتنفيذها؛
	(د) تحديث الأدلة وإجراءات التشغيل الموحدة التي يتم تعهدها محلياً؛
	(هـ) العمل تحت إشراف الفريق المعني بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بالمقر والتماس المشورة منه؛
	(و) معالجة المسائل المتصلة بمراجعة الحسابات وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، بالتشاور مع المقر؛
	(ز) ضمان تضافر الجهود المبذولة بين مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ومشروع أوموجا؛
	(ح) تصميم حلول لمشاكل أعمال المكتب المعني يكون من شأنها ضمان تطبيق المعايير المحاسبية الدولية بحلول عام 2014 في حالة عدم نشر مشروع أوموجا بالكامل؛
	(ط) تحقيق التوازن في توزيع أعباء العمل المطلوب لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية حتى لا يُثقِل كاهل الموظفين؛
	(ي) تطبيق الخطة الانتقالية المتعلقة بالبيانات المالية على الكيانات المحلية الواقعة تحت إشراف الفريق؛
	(ك) ضمان أن تقوم النُظُم المُعدَّة محليًّا بتوفير معلومات متوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
	2 - وسيتألف الفريق المحلي المعني بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام من خبراء متخصصين وخبراء رئيسيين متخصصين في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ومدير مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، والمنسق والراعي التنفيذي للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
	الخبراء المتخصصون

	3 - يمثل الخبراء المتخصصون في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام الأفراد الرئيسيين الذين سيضطلعون بالمسؤولية عن إنفاذ أنشطة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وريادة الجهود المبذولة في المجالات ذات الصلة بمكاتبهم. وسيضطلع الخبراء المتخصصون بالمسؤولية أيضا عن تحديد المجالات المتبقية التي تتطلب حلولا متوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وتحديث إجراءات التشغيل الموحدة المحلية. وسيتلقى الخبراء المتخصصون في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تعليمات بشأن أنشطة تطبيق تلك المعايير من الخبراء الرئيسيين المتخصصين في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وسيبلغونهم بحالة تنفيذ الأنشطة.
	4 - وينبغي أن يقوم الخبراء المتخصصون في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بما يلي:
	(أ) قيادة جهود تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في المجال المعني؛
	(ب) أن يكون لديهم فهم متين لأساليب تسيير العمل في مجالات اختصاصهم؛
	(ج) أن يكون لديهم على الأقل فهم لأسس المحاسبة على أساس الاستحقاق؛
	(د) أن يلتزموا بالمشاركة بنشاط في متابعة إنجاز أهداف مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
	الخبراء الرئيسيون المتخصصون

	5 - ستضم هذه المجموعة الخبراء المتخصصين الذين لديهم أوسع دراية في مجال الشؤون المالية في مركز العمل ولديهم كذلك خبرة في أساليب تسيير العمل والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وينبغي أن يكونوا مطَّلعين إلى حد ما على أنشطة مشروع أوموجا الجارية. وسيدعم الخبراء الرئيسيون المتخصصون أنشطة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام باتساق في جميع المجالات. وستكون هذه المجموعة صغيرة بحيث تضم شخصين أو ثلاثة أشخاص، وستضطلع بالمسؤولية عن ما يلي:
	(أ) تقديم المشورة إلى الخبراء المتخصصين فيما يتعلق بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ومشروع أوموجا؛
	(ب) دعم ورصد أنشطة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام التي يقوم بها الخبراء المتخصصون؛
	(ج) رفع المشاكل إلى الفريق المعني بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في المقر وإلى مدير مشروع المعايير المحاسبية الدولية؛
	(د) تقديم تقارير إلى مدير مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في الأنشطة؛
	(هـ) المساعدة على صيانة أداة إدارة المشروع.
	مدير المشروع

	6 - يمثل مدير مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام نقطة الوصول بين منسق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام والخبراء الرئيسيين المتخصصين. وينبغي أن يكون لدى مدير المشروع على الأقل فهم واسع للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام والمسائل المتصلة بها والنهج المتبع إزاءها. كما ينبغي لمدير المشروع أن يقوم بما يلي:
	(أ) تحديد ورصد المخاطر المتصلة بمشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في المكتب المحلي، وتزويد المنسق باقتراحات عن أنشطة إدارية استباقية تستهدف التخفيف من حدة المخاطر؛
	(ب) التحقق من صحة المعلومات المتعلقة بأنشطة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام التي يقدمها الفريق المعني بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، بالإضافة إلى التثبت، بالتعاون مع الفريق المذكور، من شمولية قائمة أنشطة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بهدف دعم تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على مستوى المكتب المحلي/الكيان الواقع تحت إشراف الفريق؛
	(ج) تزويد الخبراء الرئيسيين المتخصصين بمعلومات عن أنشطة وإجراءات التنفيذ لدعم تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على مستوى المكتب المحلي/الكيان الواقع تحت إشراف الفريق؛
	(د) تلقي التعليقات عن حالة أنشطة التنفيذ التي يطرحها الخبراء الرئيسيون المتخصصون؛
	(هـ) تقديم تقارير إلى منسق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام عن حالة أنشطة التنفيذ في المكتب المحلي/الكيان الواقع تحت إشراف الفريق؛
	(و) صيانة أداة إدارة المشروع لتقديم تقارير إلى الفريق المعني بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في المقر عن التقدم المحرز في تنفيذ المشروع على مستوى المكتب المحلي/الكيان الواقع تحت إشراف الفريق؛
	(ز) رصد العمل الذي يقوم به الخبراء الرئيسيون المتخصصون في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛
	(ح) دعم تآزر الجهود المبذولة بين مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ومشروع أوموجا؛
	(ط) تصميم الأنشطة الخاصة بالمكتب المتصلة بتوفير حلول لمشاكل العمل يكون من شأنها ضمان تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بحلول عام 2014 في حالة عدم نشر مشروع أوموجا بالكامل؛
	(ي) تحقيق التوازن في توزيع أعباء العمل المطلوب بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام حتى لا يُثقل كاهل الموظفين.
	منسق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

	7 - يكون لدى منسق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام السلطة الكافية التي تضمن المشاركة والتنسيق والتعاون بشكل فعال في جميع المجالات المتأثرة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على مستوى المكتب/الكيان المحلي.
	8 - وينبغي للمنسق القيام بما يلي:
	(أ) إيضاح أهمية المشروع للكيان/المكتب والحفاظ على مصالح المشروع؛
	(ب) تلقي معلومات من مدير المشروع عن أنشطة وإجراءات التنفيذ دعما لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على مستوى المكتب المحلي/الكيان الواقع تحت إشراف الفريق؛
	(ج) رصد مدى الالتزام بالجدول الزمني المحدَّد لأنشطة التنفيذ الموكَلة إلى الكيان/المكتب المعني، بما في ذلك أي مكاتب ميدانية؛
	(د) تقديم تقارير إلى الراعي المسؤول عن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، عن حالة أنشطة التنفيذ في الكيان/المكتب المعني، بما في ذلك المكاتب الميدانية؛
	(هـ) تلقي المستجدات بانتظام من مدير المشروع عن التقدم المحرز في تنفيذ مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على مستوى المكتب المحلي؛ واستعراض المقترحات ذات الصلة والموافقة عليها؛
	(و) إطلاع الفريق المحلي المعني بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بانتظام على المستجدات في أنشطة اللجنة التوجيهية المعنية بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على نطاق الأمانة العامة، وتقديم عروض/مقترحات، تضمن أن تعكس أولويات المشروع على نطاق الأمانة العامة الوقائع المحلية التي تواجهها الأفرقة المحلية المعنية بتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛
	(ز) دراسة إعداد خطط ومناسبات للتدريب والإسهام فيها؛
	(ح) تحديد ومعالجة المسائل المتصلة بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام التي تحدث آثارا كبيرة في المشروع على مستوى المكتب المحلي؛
	(ط) تقديم تقارير إلى الراعي التنفيذي وتتضمن إسداء المشورة إليه وإطلاعه على المستجدات المتعلقة بمسار المشروع المحلي لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام والتقدم المحرز نحو إنجازه.
	الراعي التنفيذي

	9 - يضطلع الراعي التنفيذي بالمسؤولية الشاملة عن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في كيانات/مكاتب الأمانة العامة على مستوى المكتب المحلي. كما يضطلع الراعي التنفيذي بعملية الترويج للفوائد التي ستجنيها المنظمة من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
	المرفق الثاني
	التنقيحات الأخرى التي اقترح مجلس مراجعي الحسابات إدخالها على مرفق النظام المالي للأمم المتحدة
	(شُطبت حالات الحذف، أما الإضافات فيرد تحتها خط)
	النظام المالي المقترح
	النظام المالي الحالي
	مرفق
	مرفق
	تعليمات إضافية منظِّمة لمراجعة حسابات الأمم المتحدة
	تعليمات إضافية منظِّمة لمراجعة حسابات الأمم المتحدة
	1 - يقوم أعضاء مجلس مراجعي الحسابات، مجتمعين ومنفردين، بمراجعة حسابات الأمم المتحدة، بما في ذلك حسابات جميع الصناديق الاستئمانية والحسابات الخاصة، على النحو الذي يراه المجلس ضروريا للتحقق من:
	1 - يقوم أعضاء مجلس مراجعي الحسابات، مجتمعين ومنفردين، بمراجعة حسابات الأمم المتحدة، بما في ذلك حسابات جميع الصناديق الاستئمانية والحسابات الخاصة، على النحو الذي يراه المجلس ضروريا للتحقق من:
	(أ) أن البيانات المالية مطابقة لدفاتر المنظمة وسجلاتها؛
	(ب) أن المعاملات المالية المنعكسة في البيانات قد جرت وفقا للقواعد المالية والنظام المالي وأحكام الميزانية وما يسري عليها من التوجيهات الأخرى؛ أن تتفق المعاملات المسجلة في البيانات المالية، فيما يخص جميع الجوانب الجوهرية، مع الأذون التي تنظمها؛
	(ج) أن الضوابط الداخلية بما فيها المراجعة الداخلية للحسابات كافية من حيث مدى الاعتماد عليها؛
	(د) أن الإجراءات المستخدمة في قيد جميع الأصول والخصوم والفائض والعجز مرضية من وجهة نظر مجلس مراجعي الحسابات.
	أن ما يجري اختياره وتطبيقه من سياسات محاسبية متسق مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وملائم في الظروف القائمة، وأن التقديرات المحاسبية معقولة.
	(أ) أن البيانات المالية مطابقة لدفاتر المنظمة وسجلاتها؛
	(ب) أن المعاملات المالية المنعكسة في البيانات قد جرت وفقا للقواعد المالية والنظام المالي وأحكام الميزانية وما يسري عليها من التوجيهات الأخرى؛
	(ج) أنه تم التحقق من الأوراق المالية والأموال المودعة في المصارف أو الحاضرة بالحصول مباشرة على شهادة من الجهات التي أودعت لديها المنظمة أو بالجرد الفعلي؛
	(د) أن الضوابط الداخلية بما فيها المراجعة الداخلية للحسابات كافية من حيث مدى الاعتماد عليها؛
	(هـ) أن الإجراءات المستخدمة في قيد جميع الأصول والخصوم والفائض والعجز مرضية من وجهة نظر مجلس مراجعي الحسابات.
	2 - مجلس مراجعي الحسابات هو الحكم الوحيد فيما يتعلق بمقبولية الشهادات والبيانات التي يقدمها الأمين العام كليا أو جزئيا، وله أن يفحص جميع السجلات المالية، بما فيها السجلات المتعلقة باللوازم والمعدات، وأن يتحقق منها بصورة تفصيلية على النحو الذي يختاره.
	2 - مجلس مراجعي الحسابات هو الحكم الوحيد فيما يتعلق بمقبولية الشهادات والبيانات التي يقدمها الأمين العام كليا أو جزئيا، وله أن يفحص جميع السجلات المالية، بما فيها السجلات المتعلقة باللوازم والمعدات، وأن يتحقق منها بصورة تفصيلية على النحو الذي يختاره.
	3 - لمجلس مراجعي الحسابات وموظفيه حرية الاطلاع في جميع الأوقات المناسبة على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات الأخرى التي يرى المجلس أنها ضرورية للقيام بمراجعة الحسابات. وتُقدم إلى المجلس عند طلبه أية معلومات مصنفة على أنها معلومات خاصة ويوافق الأمين العام (أو الموظف الكبير الذي يعينه) على أن المجلس يحتاج إليها للقيام بمراجعة الحسابات، وكذلك أية معلومات مصنفة على أنها سرية. وعلى مجلس مراجعي الحسابات وموظفيه احترام خصوصية وسرية أية معلومات مصنفة على هذا النحو تم تقديمها وعدم استخدامها إلا فيما يتعلق مباشرة بمراجعة الحسابات. وللمجلس أن يوجه انتباه الجمعية العامة إلى أي امتناع عن إطلاعه على معلومات مصنفة على أنها معلومات خاصة ويرى أنها ضرورية لأغراض مراجعة الحسابات.
	3 - لمجلس مراجعي الحسابات وموظفيه حرية الاطلاع في جميع الأوقات المناسبة على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات الأخرى التي يرى المجلس أنها ضرورية للقيام بمراجعة الحسابات. وتُقدم إلى المجلس عند طلبه أية معلومات مصنفة على أنها معلومات خاصة ويوافق الأمين العام (أو الموظف الكبير الذي يعينه) على أن المجلس يحتاج إليها للقيام بمراجعة الحسابات، وكذلك أية معلومات مصنفة على أنها سرية. وعلى مجلس مراجعي الحسابات وموظفيه احترام خصوصية وسرية أية معلومات مصنفة على هذا النحو تم تقديمها وعدم استخدامها إلا فيما يتعلق مباشرة بمراجعة الحسابات. وللمجلس أن يوجه انتباه الجمعية العامة إلى أي امتناع عن إطلاعه على معلومات مصنفة على أنها معلومات خاصة ويرى أنها ضرورية لأغراض مراجعة الحسابات.
	4 - لا يملك مجلس مراجعي الحسابات سلطة تسوية البيانات المالية ، ولكن عليه أن يوجه انتباه الأمين العام إلى أية معاملة يساوره الشك في قانونيتها أو صوابها لكي يتخذ الإجراءات المناسبة. وتبلَّغ إلى الأمين العام على الفور أية اعتراضات تثار أثناء فحص الحسابات بشأن هذه المعاملات أو أية معاملات أخرى.
	4 - لا يملك مجلس مراجعي الحسابات سلطة رفض أي بند من بنود الحسابات، ولكن عليه أن يوجه انتباه الأمين العام إلى أية معاملة يساوره الشك في قانونيتها أو صوابها لكي يتخذ الإجراءات المناسبة. وتبلَّغ إلى الأمين العام على الفور أية اعتراضات تثار أثناء فحص الحسابات بشأن هذه المعاملات أو أية معاملات أخرى.
	5 - يبدي مجلس مراجعي الحسابات (أو من يعينه من أعضائه) رأيه موقعا عليه بشأن البيانات المالية للأمم المتحدة. ويتضمن الرأي العناصر الأساسية التالية:
	5 - يبدي مجلس مراجعي الحسابات (أو من يعينه من أعضائه) رأيه موقعا عليه بشأن البيانات المالية للأمم المتحدة. ويتضمن الرأي العناصر الأساسية التالية:
	(أ) تحديد البيانات المالية التي تمت مراجعتها؛
	(ب) إشارة إلى مسؤولية الأمين العام ومسؤولية مجلس مراجعي الحسابات؛
	(ج) إشارة إلى المعايير المتبعة في مراجعة الحسابات؛
	(د) وصف لنطاق مراجعة الحسابات؛
	(هـ) إبداء رأي بشأن البيانات المالية بالنسبة لما يلي:
	(أ) تحديد البيانات المالية التي تمت مراجعتها؛
	(ب) إشارة إلى مسؤولية الأمين العام ومسؤولية مجلس مراجعي الحسابات؛
	(ج) إشارة إلى المعايير المتبعة في مراجعة الحسابات؛
	(د) وصف للعمل المضطلع به؛
	(هـ) إبداء رأي بشأن البيانات المالية بالنسبة لما يلي:
	’1‘ ما إذا كانت البيانات المالية تعطي، بالنسبة لجميع الجوانب الجوهرية، صورة صادقة عن لمركز المالي للمنظمة في نهاية الفترة ونتائج التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ؛
	’2‘ ما إذا كانت البيانات المالية قد أعدت على النحو السليم وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام والنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة؛
	’1‘ ما إذا كانت البيانات المالية تعطي صورة صادقة للمركز المالي في نهاية الفترة ونتائج العمليات التي تمت خلالها؛
	’2‘ ما إذا كانت البيانات المالية قد أعدت وفقا للسياسات المحاسبية المبينة؛
	’3‘ ما إذا كانت السياسات المحاسبية قد طُبقت على أساس يتفق وما طُبق في الفترة المالية السابقة؛
	(و) إبداء رأي بشأن مدى الامتثال في المعاملات للنظام المالي والسند التشريعي؛
	(ز) تاريخ إبداء الرأي؛
	(و) إبداء رأي بشأن مدى الامتثال في المعاملات للنظام المالي والسند التشريعي؛
	(ز) تاريخ إبداء الرأي؛
	(ح) أسماء ومناصب أعضاء مجلس مراجعي الحسابات؛
	(ح) أسماء ومناصب أعضاء مجلس مراجعي الحسابات؛
	(ط) إشارة إلى تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن البيانات المالية إذا اقتضى الأمر ذلك.
	(ط) إشارة إلى تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن البيانات المالية إذا اقتضى الأمر ذلك.
	6 - يشير مجلس مراجعي الحسابات في تقريره إلى الجمعية العامة ما يلي:
	6 - يبين مجلس مراجعي الحسابات في تقريره إلى الجمعية العامة عن العمليات المالية خلال الفترة ما يلي:
	(أ) نوع ونطاق الفحص الذي أجراه؛
	(ب) المسائل التي تمس كمال الحسابات أو دقتها بما في ذلك ما يلي، حسبما يكون مناسبا:
	(أ) نوع ونطاق الفحص الذي أجراه؛
	(ب) المسائل التي تمس كمال الحسابات أو دقتها بما في ذلك ما يلي، حسبما يكون مناسبا:
	’1‘ المعلومات اللازمة لتفسير الحسابات تفسيرا صحيحا؛
	’2‘ أية مبالغ كان يجب استحقاقها ولكنها لم تُدرج في الحسابات؛
	’3‘ الحالات الطارئة التي لم يُكشف عنها في البيانات المالية على النحو السليم؛
	’4‘ النفقات غير المؤيدة بمستندات كافية؛
	’5‘ ما إذا كان إمساك دفاتر الحسابات قد تم بشكل سليم - وإذا كان قد حدث لدى عرض البيانات خروج جوهري على المبادئ المحاسبية المقبولة عموما والمتسقة التطبيق فينبغي الإفصاح عن ذلك؛
	’1‘ المعلومات اللازمة لتفسير الحسابات تفسيرا صحيحا؛
	’2‘ أية مبالغ كان يجب قبضها ولكنها لم تُدرج في الحسابات؛
	’3‘ أية مبالــــغ يوجد بشأنها التزام قانوني أو مشروط ولم تقيد أو تظهر في البيانات المالية؛
	’4‘ النفقات غير المؤيدة بمستندات كافية؛
	’5‘ ما إذا كان إمساك دفاتر الحسابات قد تم بشكل سليم - وإذا كان قد حدث لدى عرض البيانات خروج جوهري على المبادئ المحاسبية المقبولة عموما والمتسقة التطبيق فينبغي الإفصاح عن ذلك؛
	(ج) أية مسائل أخرى ينبغي إحاطة الجمعية العامة علما بها، مثل:
	(ج) أية مسائل أخرى ينبغي إحاطة الجمعية العامة علما بها، مثل:
	’1‘ حالات الغش أو الغش الافتراضي؛
	’2‘ تبديد أموال المنظمة أو أصولها الأخرى أو إنفاقها في غير محلها (حتى لو كانت المعالجة المحاسبية للمعاملة صحيحة)؛
	’3‘ النفقات التي يحتمل أن تلزم المنظمة بمصاريف كبيرة أخرى؛
	’4‘ أية عيوب في النظام العام أو البنود التفصيلية التي تنظم الرقابة على المقبوضات والمدفوعات أو على اللوازم والمعدات؛
	’5‘ النفقات التي لا تتفق مع مقاصد الجمعية العامة، بعد أن تؤخذ في الاعتبار عمليات النقل المأذون بها حسب الأصول داخل الميزانية؛
	’6‘ النفقات التي تتجاوز الاعتمادات بعد تعديلها بعمليات النقل المأذون بها حسب الأصول داخل الميزانية؛
	’7‘ النفقات التي لا تتفق مع السند التشريعي المنظم لها؛
	’1‘ حالات الغش أو الغش الافتراضي؛
	’2‘ تبديد أموال المنظمة أو أصولها الأخرى أو إنفاقها في غير محلها (حتى لو كانت المعالجة المحاسبية للمعاملة صحيحة)؛
	’3‘ النفقات التي يحتمل أن تلزم المنظمة بمصاريف كبيرة أخرى؛
	’4‘ أية عيوب في النظام العام أو البنود التفصيلية التي تنظم الرقابة على المقبوضات والمدفوعات أو على اللوازم والمعدات؛
	’5‘ النفقات التي لا تتفق مع مقاصد الجمعية العامة، بعد أن تؤخذ في الاعتبار عمليات النقل المأذون بها حسب الأصول داخل الميزانية؛
	’6‘ النفقات التي تتجاوز الاعتمادات بعد تعديلها بعمليات النقل المأذون بها حسب الأصول داخل الميزانية؛
	’7‘ النفقات التي لا تتفق مع السند التشريعي المنظم لها؛
	(د) دقة أو عدم دقة سجلات اللوازم والمعدات حسبما يتبين من الجرد وفحص السجلات؛
	(د) دقة أو عدم دقة سجلات اللوازم والمعدات حسبما يتبين من الجرد وفحص السجلات؛
	(هـ) إذا اقتضى الأمر، المعاملات التي أدرجت بالحسابات في فترة سابقة وتم الحصـــــول على مزيد مــــــن المعلومات بشأنها، أو المعاملات التي تجرى في فترة لاحقة ويبدو من المرغوب فيه أن تكون الجمعية العامة على علم بها في وقت مبكر.
	(هـ) إذا اقتضى الأمر، المعاملات التي أدرجت بالحسابات في فترة سابقة وتم الحصـــــول على مزيد مــــــن المعلومات بشأنها، أو المعاملات التي تجرى في فترة لاحقة ويبدو من المرغوب فيه أن تكون الجمعية العامة على علم بها في وقت مبكر.
	7 - لمجلس مراجعي الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة أو إلى الأمين العام ملاحظاته على النتائج التي يخلص إليها من مراجعة الحسابات وتعليقاته على التقرير المالي للأمين العام، حسبما يراه مناسبا.
	7 - لمجلس مراجعي الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة أو إلى الأمين العام ملاحظاته على النتائج التي يخلص إليها من مراجعة الحسابات وتعليقاته على التقرير المالي للأمين العام، حسبما يراه مناسبا.
	8 - على مجلس مراجعي الحسابات إذا ضيق نطاق مراجعته أو لم يتمكن من الحصول على أدلة كافية أن يشير إلى ذلك في رأيه وتقريره، وأن يوضح في تقريره الأسباب التي دعت إلى تعليقاته والآثار التي تترتب بالنسبة للمركز المالي والمعاملات المثبتة في السجلات.
	8 - على مجلس مراجعي الحسابات إذا ضيق نطاق مراجعته أو لم يتمكن من الحصول على أدلة كافية أن يشير إلى ذلك في رأيه وتقريره، وأن يوضح في تقريره الأسباب التي دعت إلى تعليقاته والآثار التي تترتب بالنسبة للمركز المالي والمعاملات المثبتة في السجلات.
	9 - لا يجوز بأي حال أن يورد مجلس مراجعي الحسابات انتقادات في تقريره بدون أن يقوم أولا بإعطاء الأمين العام فرصة كافية لتعليل المسألة موضوع الملاحظة.
	9 - لا يجوز بأي حال أن يورد مجلس مراجعي الحسابات انتقادات في تقريره بدون أن يقوم أولا بإعطاء الأمين العام فرصة كافية لتعليل المسألة موضوع الملاحظة.
	10 -  ليس على المجلس أن يذكر أية مسألة من المسائل المشار إليها فيما سبق إذا رأى أنها غير ذات أهمية من جميع الجوانب.
	10 -  ليس على المجلس أن يذكر أية مسألة من المسائل المشار إليها فيما سبق إذا رأى أنها غير ذات أهمية من جميع الجوانب.

